کر 


اضحت «الرأسمالىة » من كلمات الصراع . 

وقد استخدمت المدرسة التارخبة الالمانىة هذه الكلبة لتدل 
با على مرحلة اقتصادية معبنة وعلى نظام للانتاج والتبادل » دون 
ان تتبن » باستخدامها » نية مبيتة للعداء ام للتأبيد . اما مار كس 
والمار کسون فدفعوها الى ساحة الصراع الاجتماعي » وشحنوها 
بتفجرات ل قستطع التخلص منها ابداً . وقد روى هري دي 
مان » منذ بضع سنوات » كيف كانت الاوساط ال امعية 
والعلممة تتحلب » يومئذ » هذا التعير » وترفض استعماله . 
ولكن الال تغيرت اليوم » اذ ليس بوسعك ان تحرط اليوم 
بعدد العلماء والباحثين » على اختلاف اجناسهم ولغاتيم » الذين 
ت على براعتهم كلة « الرأسمالبة » فيبتونما دوا رغبة قاصدة 
الى المحوم او الدفاع . الا انه خبل الي“ ان كتابة بحث 
« موضوعى» _ واتخلى عن الذلقة اللفظبة فاقول _ وان كتارة 
حت حبادي » غير متحي › فی ااال « هي اقرب الى ان 
رن ما و فاا 


رالرأسمالية افا هي في نظر الاتباع المخلصين للبا ركسي 
المبسطة الشعبية » السب القبقي الاول ليع آلامنا ومصائينا» 
واليها بعزون جميع مظالم المجتمع وسائ العيوب في نظه الباتية 
من اقنصادية وسياسية واجقاعية واخلاقبة .وغتي عن القول ان 
المعارك القلمبة حين تعلن » وتنسع » تنحصر خطتها الاولى في 
تعن خصم بين جلي » کن ان تر کز جېودها وقواها في 
صراعه وجالدته > م يعمد كل مناضل » حسب متاعبه الشخصية 
وحسنراته الفردية » ووفق ما اصابه من فشل في اطياة »> فيجد 
شقا النضبى ف القاء قبعة هذه التاغب والسرات على كامل 
وش غاشم بناصه العداء , 

ان خصوم الرأسبالبة عاقون . واذا م تجاهلوها او جلوها 
فأقطاب الما ر كسبة بعرفون الرأسمالىة حت المعرفة . وكذلك 
يعرفها الاشتراكيون من امثال جوريس الذي مجد الفضائل 
الخلاقة فى الاقتصاد الرأسمالي وبق الادلة على ان العام المحديث 
,بدن هذا الافتےاد رصفات اھہہا عناہ ف الانتاج ورقه المادي. 

ومنذ ان كانت الول المتصارعة متعاكسة فى اتحاهاتها › 
ہدف عضا الى القةة الواقعة » ينت التحرية ل و 
الى الآمال الموهومة › بنت التصور واال » رأينا هذه المىول 
لا خوض مبدان الصراع باسلحة متكافئة وحظوظ متعادلة . 
ا اا رن ال اوه ا :وره 
بسخر بالقائق البومية ويتحداها > ولكن" لمذه القائق تأثير] 


٤ 


كبيرآ على كثير من اولي الالباب الذي يفضلون الياة بشرو طا 
الواقعىة » فلا يتهربون من الاحداث المياشرة الصححة . لقد 
حاءت الثورة الروسة »> فكانت الستاقة الى انثاء استرا کہة 
فرندة خاضعة ات وهي وحدها اخدية بن سار 
اترا کباٹ الال وا ا ا ب جل و الا 
القدم بين الواقع والوم امراً صعا . ولا عرف الوم » معرفة 
جلمة دقىقة › عم بتكشف الستار المديدي» لو قدر له أن رتفع › 
وما سبدو من وراه : افردوس ام جح أم مطهر ? وجملة ما 
نعرفه هي ان تحربة التصممات الاشترا كة موحودة بالفعل › 
وانپا تدر سرون الاين من الناس » وانا قد تكون نير تلك 
الشعوب الية » او املها . ومن احية اخرى » فمهما كان من 
نقص معارفنا او قابليتما للحدل والمناقثة » فانما تكفي لتكو ن 
مرتكزا للامحاث »› ومنطلقاً للآمال . لقد عرفت كل مراحل 
التاريخ ثنائبة صراعية مبسطة . وكان مخبل داناً الى الانسانة 
المناضلة انا منقسمة الى معسكرن : الشوعبة » وكل ماعداها, 
وهذا المد الفاصل السطحى › الذي لا عكن ان برتضه اي 
مفكر صادق » هو على الرغم من ذلك » خط فصل بين 
معسكرين دائين . والصراع بين الرأسبالبة وخصومما يمن في 
الوأقع على جميع المعارك الفكرية الايديولوجية » والمنازعات 
السياسبة المعاصرة . وترى الاحزاب السياسبة والاوساط الفكربة 
رض ېدا التصنىف السطحى اشن › الذی لا برضی »› وتتخذه 
قاعدة ما في نشاطما البومي وتحلىلا الاحداث الاساسة » 


0 


والمؤسسات المامة » والعلاقات الوهربة الى تيز الاقتصاد 
الأعالي و ا ى اني م اام 
الاجتاعية يتعابير ووسائل علمية > في غمرة المعركة »مر لا خلو 

ولا شك في انه من المستصعب جدا كتابة بحث حيادي في 
اراساليا اا ا چ ر 2 ا 

ن . واول قاعدة مخت بالباحث التزامها انا تتلخص يعدم 
ا ف الدفاع »› وعقاو مه ذلك الاغراء النفسي السطحي 
الداعي الى صباغة قرارات الاتپام . لقد جد مؤلف هذاالکكتاب 
أن بقوم مده المحاولة البادية 1 فطرح هذه المساتل الاساسة عا 
وسعه من وضوح ماالراتالة ة7 و کف ت 
تعمل وتقوم بوظائفها »> وحسب أي قانون أو حسب اي 
النو امس الثو ابت ٩‏ أفتخضع للازمات » وما نوع الازمات 
التي تخضع ها ? وما كنه المستقبل الذي تير الرأسمالية إلمه ء 
في نظر الباحث المدقى الذي مهد لتقدير مصائرها الواقعية › 
لا في نظر المتحزب الذي ہت › اول ما ہت › بالتعبير عن 
اختاره مذهاً دون مذهب »› واطلاق العنان لمزاجه الحار 
ا هرا 


هده الخال نشعل الاذهان ونتؤرف المقو ل »> وقد حاول 
و ات ان ا رات رد ر ا 
من کل فکرة سابقة ومن کل وم » جواب حر من کل جدل مدرسي 
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او مذهي . وقد تحفظ الولف فعصم قلمه من النشدد في مذهبه 
الاقتصادي » وخاصة ما مس" منه النواحي الذاتبة الشخصبة . 
على انه ل جد في الامكان صرف النظر عن تقديم بعض التحليلات 
للمشروع الصناعي والتجاري الر“ وتحليل المزاحبة وقوانينهاء 
وتصور الواقع الاقتصادي السائد في عالم البوم . 

ولقد فرضت طعة هذا ا ملف › وحجبه الصغير» تر كيزا 
کسیر فی السحث . وة نتالج » وردت احاناً > ولم أمكن 
من تفصيل التحليلات الاساسبة التي قادتني اليه . ک) ان بعض 
الاحكام وبعض الافتراضات تتخذ مظر الباطة النسببة > وهي 
بساطة قد حلط بنا ء› في هذا القل من الامحاٹ » ون اهال 
التفاصيل الممة » والاجواء » والقي . وعلى الرغم من هذا 
البحث » ذي النهح المقصود فى التخطرط والتلذيص »› قد بعحب 
القارىء العادي اكثر فاكثر حين محد فى الكتاب مناقضة 
لشعارات صارت من الالفة كأنما حقائق اولمة ومسلمات نائمة . 
فہذا القاریء مدعو الى جد برتكز على اعمال تفكيره الشخصی 
امتحرر» في نص تدعم خطته العامة » واجزاءه الفرعية > وتشهد 
فا اعات اة تة 

اما الباحث المختص » فاذا اتف له أن تصفح هذا الكتيب › 
فانه سيتصرف وف العدالة والضبير »> حن يفكر بجميع 
الصعوبات التي کان تحت عليه ان یواجپها » ویړضی بر کو ما › 
وبا دود التي کان بترتب علبه ان تخضع هما لو قدر له ان يلف 


۷ 


هذا الكتاب » ولكنه بستطيع من احبة ثانبة ان بقارن › 
بسهولة » بين النظريات والآراء التي تدافع عنما » وبين تلك التي 
عرضت في صدد هذه المواضيع نقسها › بفرنسا » أو في سائر 
بإدان العام . 

وقد كنت أننى لو افسحت لتفسير الا ر كسى الافتصادي 
جال ارحب . ولكن يؤسفني القول بان هذا التفسير ل جد » 
في مجموعه » من بجدده وبطلقه من عقاله المدرسي . اما المحاولة 
المهمة الي قامت بها السيدة ج. روبنسون فجحد من عمل الرائدين» 
لا نظير له في الفرنسية ولا في سواها من لفات العام ( ١‏ ) . 


١ (‏ ) جوا روبنسون ‏ «عاولة في دراسة الاقتصاد الما ر كسي» ماكملان 
وشرکاه لیمتد لندك ٤۲‏ ۱۹ 


الفصل الاول 


الرأسمالىة › تحديدما واشكاها 


ردد کثبر شش الاقتصاد ن اتان بالحث »> او بالفمل 
السياسى » في استخدام كلية « رأسبالية » ولا يصعب ان نعرف 
سبدب هذا التردد . 

فلسست كلمة « الرأسمالية » ولا النظام المقصود با » بثيران في 
أذهان النخة المفكرة »› وفي تفوس ألماهير› تأثبرات عاطفىة » 
حسنة » تجيء في صالع رأس الال . لقد سبتى لارأسالية ان 
هوجمت ماجمات سافرة » ونوقشت على نحو رج حقاً» حى 
افحت في نظر الماهير عدوا للجنس البشري» فنحن اذا داه 
وحكمنا عليما بالاعدام » مرة اخرى ٠‏ أضافة الات ارات 
المابقة > كنا تمن يتقوم بدور لا جحد فيه ولا خطر . واذا 
دافعنا عن قضتہا ا « برافع امام قضاة حخفوت ف 
جيوبهم قرار الاعدام » ( ج . سونبیار ) . 

ان كل اختبار تخضع له الرأسبالية » يقودنا حتماً الى تين 


٩ 


وجة نظر معبنة بدئبة > هي في صالح الرأسبالية » فان نحن ۾ 
نوض هذه الوحة » واعرضنا عنا » بقى امامنا أن تسبمة 
E N ET E ET‏ 
وعز ها » وفتح ثغرة في جتهاء وتعريضها لتحليل منحصر حدود. 
وابرع من هذا بكثير » اذا اختار الباحث نصرة الرأسماللة »> 
ودعمها » أن يعمد الى لفت الانظار وتستا على حقائق عامة 
كالافتصاد الفردي »› أو الاقتصاد المرتكز على قاعدة الملكة 
الفردية والتبادل الر . 

على ان الحذر من مغهوم الرأسمالية وحقيقتها » اسبابه الصحية 
ا ا ری ی ا ی 
اما تعريفاتما فكثيرة بقدر اختلافما وتناقضما . وهي على هذا 
وذاك »› قد تأثرت مول الباحثین لدن حاول کل منہم أن قول 
ها تحديدا ناتيا : 

فېذا له من تر کسه الذهنى ما بدفعه الى ملاحظة اطوط 
المشرك »> ان عض مراحل ارت المتىاعدة »> ون الظہات 
الاقتصادرة والاجاعبة المتنابنة . وهو لا بتردد فی و صف رأسمالة 
العهود المونانمة اللاتىنمة القدمة » ميررآً اختباره بوجود رأس 
امال وتجمعه في تلك المراحل التارخبة السحبقة . وة تخر »> محصر 
اهټامه الشدید بابراز التناقضات بين المراحل التارمخبة والنظم 
الاقتصادة . وهو برى أن|الرأسمالبة ل تتولد الا بنثأة ا لمحتمعات 
الحديثة » وذلك بالاستخدام المظم لارساميل الثابتة المتزوجة 


\ + 


بتوزيع القروض توزيعاً حديثاً > وضبط شؤون التوفير اطر > 
وتوظيف الاموال توظبفاً فردياً > حسب قانون الاسواق 

ان وجهة النظر المتميزة » الى تسب التجربة » وتوجمه 
البحث توجيماً مقصودا » لما ياعد بين الصبغ الو اضحة الي يكن 
ان تعر ”ف الرأسمالىة وتحددها فثمة من عرفا انبا استثار 
المامل ( فضل القىمة ) او استغلال | زادة اسعار 
الانتاح ) ؛ وة آخرون › على النقيض من الاولين »› بعرفونا 
بنا ترا » رأس الال a‏ « ناحا » بؤدیي ا رفع القدرة 
على الانتاج »> وخفض مستوى التكاليف والاسعار »> وهؤلاء 
واكك تر اتا ف فاك امرف وات ما ان خن ا 
- لصلحة البحث _وعلميته وتجرده - ان يتتهيا اليه بالنتيجة » 
وبعد التجربة 

سنحاول ‏ اذن ‏ فى هذا المؤلّف ان ند لتحديد مكن 
ان بړرضی به على السواء متحرر متطرف › ومار كسى متحمس . 
وهو تحديد يدف الى غير تجميع وقائع منجمة متجانسة من 
الناحىتن النظر رة والتارخة وسيدعم محد بدا هذا ارتىاطه 
لوثيتى بالواقع » وخصب اللول التي يساعد في تسلبط الاشة 
علا ولس من المسكن بلو غ هذا التحديد دفعة واحدة »يل 
نبلغه بعد تحلیل موجز 


۱۹ 


| التحدد 


١‏ - التقدم الاقتصادي والسبب الققي لتراكر رأس الال 

نعر“ّف التقدم الاقتصادي بتعابير تجمع بين « كفابة الحاجات » 
و « أرضاء الرغىات والتكالىف » وبتعير ادق : المستوى الذي 
بلغه ارضاء الاجات وبلغته التكاليف خلال مرحلة زمنية معينة . 
ويوسعنا القول بالتقدم الاقتصادي خلال مرحلة تالرة» اذا لاحظنا 
كفابة للحاجات اكبر منها في مرحلة سابقة » بتكاليف تعادل 
النكاليف في تلك المرحلة السابقة » او كفابة تعادل مشبلتمانيالمرحلة 
الاولى » بتكالىف اقل » او كفاية اكير »بتكالف اقل“ . وهذه 
المفاهم تنطبتق في صحتما على الفرد انطباقما على مجموعة من 
الافراد . وهى صحبحة سواء اتثلت الكفابات والتكالبف ععادلات 
واقعية او تقدية . فاذا نظرنا الى المجبوعة »> ووضعناها موضع 
السحث والتفكير ٤‏ حم علسنا التعر عن هذه الكفابات والتكالىف 
اتاو ولك ر ار رو 2 

فالتقدم الاقتصادي يستبين بالنسبة الى مجموعة معينة من 
الافراد» كالامة مثلاء بكمية من الاموال والبضائع والدمات 
كبرى » تحصل عليما الامة » بتكاليف عمل متساوية ( مع مثبلتما 
في مرحلة سابقة ) أو بكمية من الاموال والبضائعم والدمات 
متساوية ( مع مثيلتما في مرحلة سابقة ) ناتجة بتكالبف اقل . 


۱۲ 


او بكمية من الاموال كبرى » ناتجة عن تكاليف اقل . وهذا 
الانتاح »> وهو من علام التقدم الاقتصادي »> يكن رفاهية 
تزداد كلما دنا توزيع المداخبل ممن مفهوم للتوزيع الامثل > 
ونعني به ذلك التوزيع الذي يتبح رفع الانتاج الى درجته 
القصوى › ف مراحل زمنة منتالة متعددة . ومن الواضح جداً 
ان تقدير قمة التكالبف بالعمل » في أمة يكاملما »> من الامور 
المستصعبة ان لم نقل المستحبلة . وة اسارة احصائية الى التكالف 
مقدرة بالعمل »> تقدمها الىنا مدة العمل > اي نمدة ساعات العمل 
الي كانت ضرورية للحصول على النتاج . فالدلائل المحسنة الي 
تشير الى التقدم الاقتصادي تنحصر - اذن - من ناحية القاس 
الاقتصادية فى الطافة الانتاجة الققة عند سشُخص معبن »> فى 
ساعات E‏ > والمدخول الواقعي للشخص الواحد . 


وكل تقدم اقتصادي انا برتبط اوق ارتباط بعملبة التحميع» 
وبالاستعمال الطقبقي لارساميل على اختلاف عناصرها : من 
حهيزات ايتة » ومواد او“لىة »> ومنتوحات نصف مصلوعة › 
ورأس مال خصص لاعالة العبال . وهذه الرساميل ترفع من 
نوئ المر دوه الجحسماني » ومن قيمة الانتاج عند الانان . 
فاذا نظرنا الى عوعة من النتحبن › الى امة مثلا » لاحظنا 
وجود تراط حدلي بين علية النجميع وبين الاستعمال القبقي 
لارساميل »> من ناحبة »> وبين ارتفاع مستوى الطاقة الانتاجية 
الققىة المحسوبة بالشخص الواحد » وساعة العمل الواحدة »› 


۱۳ 


وارتفاع معدل المدخول القىقي » من ناحبة ثانبة . اما في ما 
مختص بالفرد » فنةول أنه » دون اللحوء الى طرق التفكير 
السقسطائىة المحردة »> بوسعه تفم غا ا تفکاره 
الشخصي » معتمدا على محاربه المهنية » فبعلم حى العلي بان ارتفاع 
مستوى طاقته على الانتاح برتبط اأوثق ارتباط ببراعة الطريقة 
ن ادارة الرسامىل »› ولنلق علاحظة عابرة »> وهي ان العام 
الاقتصادى المعاصر بعد م مثل اهام السلف الصالح (بوم 
باورك ) بانشاء وثىقة الولادة لاو"ّل رأس مال ظهر على وجه 
الارض » فو يوقن بأن معارفنا التارخمة › مهما اوغلت ف عو دتا 
ازم أل مح الار مه تكن الان الم الادوات» 
لا الانسان ذا المدين اطالتين » التاله فى الأودية والادغال .. 
فهو لايلح اذن ولابتشدد للتمبيز بين العوامل المسماة بعناصر 
ابدئبة الاصولبة ( الطبيعة» العمل ) وبين الموامل المساة بعناصر 
المنتوحات . بل هو بحصر أهتامه في محلل دور الرساسل على 
اختلاف انواعا وفاتها »> وتحديد وظافها الاقتصادة › E‏ 
كىفة نثأة الرهون » في ظروفها الناسبة » والمسابات 
الاقتصادة الخاصة زا الال » وحدوث دفتةة اللدمات 


او البضانع اأخصصة للاستېلاك ت 


فاذا نظرنا الى كمية معينة » الى مزبج ثابت معان من عناصر 
الانتاج الاخری › او الى طلب دام معبن هو انا » واذابداً 
ا الال المىظف بزداد » فان الط الاحنان الدال على القدرة 
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الانتاجمة بنخفض بعد ارتفاعه الى عراته القصوى . وهذه الصفة 
الثابتة تبرز نقص الفوة الاتتاجية في رأس الال » اثناء خضوعا 
شرو اة ا ` 
وبوسعنا التحقق من صحة أرقام هذه القوة » اذا نظرنا الى 
وحدة انتاجبة معزل عن سواها » كالمشروع الصناعي مثلا . 
ويوسعنا التحقق أبضا » اذا نظرنا الى عموعة من المشروعات »> 
اثناء خضوعما لشرو طا العرنة أطاصة . وقد درج «الباحثون» 
الاقتصاديون على العودة الى هذه الاحداث الاقتصادرة ‏ ألىهذه 
الشسروط - واخضاعا لقايسم الافة الامدة »> فنرام يقولون 
ان هذا المصنع الثاني او الثالث او (١‏ ...اقل انتاجاً من ذلك 
المصنع الاول .. او ان انتاج هذا العمل الثاني او الثالث او ال.. 
(الحسر» او الط المديدي الخ . .)اقل من انتا ذلك العمل الاول» 
ونعود » فنؤ كد الان » لكى نأخذ الطربق على كل التىاس » ان 
فا ال و ا ال ا ر و ااا ا 
الشروط التي اشرنا الها . أذن يتحتم على تراک رأس الال » 
لكي بحافظ على خصبه »> في مججرى الياة العادية > أن لزج 
بالتجديد . وهذا التجديد بستثير زبادة الطلب أو يدعو الى 
اتساع رقعة الاسواق . 


فهو بفتتح اسو اقا جديدة » خارج الطقة الى كان نشاطه 
مقتصر] عليما » أو يكسب طبقات جديدة من المستهلكين › في 
منطقة نفوذه القدعة نفسها . وهو بدخل التعديلات » في صدد 


٥ 


طلب مين » على مزج من عوامل الاتتاج » وذلك اما بالعمل 
على توليد ظروف مناسبة في السوق » مع المحافظة على تقنية 
ثابتة حددة » واما بادخال التعديل على طررقة الانتاح او البسع» 
وبدلك برفع الفوة الا نتاجية ويضاعفما» وبط بمستوى التكالف. 
والتحديد الاقتصادي يشل حقلا واسعاً ولا شك. والابتكارات 
الصغيرة » والاصلاحات المزئية التفصلية » الى هي في متناول 
کل ابه و کفؤ من اصحاب المشروعات » تلعب دورا مهما في 
عمل الانتام > وهو دور تخفيه عنا بهرة الابتكارات المظمى › 
وخصب الا كتشافات الكبرى » اي التراكيب المزجية العوامل 
الحديدة المصحوبة عادة بتغبيرات في صلب المشروع الذي 
محقتى هذه التر اكب > وبتغبيرات في الاسواق التي تخضع ها 
الصناعة » وبنظم الافتصاد القوي الذي تنحرك هذه الصناعة 
في اطاره . 


والأاحدىد بحد من خطر المصادفات»› وحخفف من وطأة العوامل 
الطبيعبة الناشئة عن التجميع . ان كل نظام اقتصادي بخضع حنم 
هذه الضرورة : فهو لا حافظ على التقدم الاقتصادي ولا بعد به 
الا بتجميع رأس مال حقبقي » اي رأس مال ساعد في 
امحافظة على مستوى دفقة ادمات والاموال الصافة الاصلة› 
او زبادتما ومضاعفتہا › لتکون › فی الالن » متناول المستہلكن 
وذلك دون زادة ( أو بانقاص ) ېود العمل اللازم للحصول 
عليما . 


ونری ان راس المال القبقي » اذا عرفناه على هذا النحو ء 
تختلف اختلافاً بيناً عن رأس الال الموجود › بعناصره الجسمانية 
الط عة » والتقنمة الفنىة »فى مرحلة معمنة . فالآّلات والادوات 
المحفو ظة E‏ لمال معنى تلف 
كرا عن وحود هذه الآ لات والادوات نفا »› بصفتما رأس 
مال ايا » لدن كانت مستخدمة لانتاج سلع الاستهلاك › 
والمنشآت او عموعة الابنىة والآّلات الى فقدت»› لست ما » قدرتبا 
اغ الاستہلاك »› انما تظل اموالاً ورؤوس اموال 
حقىقبة » با معنى التقنولوجي لكلبة « رأس مال » > اما بالعنى 
الاقتصادي فلا . ان ر زاس الال الى غابة معبنة »> وصلاحه 
( مع قدرة الانسان على الانتاح ) بترتب علبهما امر آخر : 
وهو ان سوق سلع الاستهلاك هي التي تقرر نالا ان 
ات E E a ey Jl‏ 
وهي التي تحدد هذا الثمن .فتعالم الاقتصادين النمسويين الاول 
في صدد هذه النقطة » لم تفقد أهميتما . وقد نادى هؤلاء الباحثون 
الاقتصاديون بان قمة سلع الاستہلاك - الاموال الماشرة ‏ 
تزداد متصاعدة » فتزيد في قيبة اموال رأس الال ( الاموال 
غير المباشرة ) . 

اضف الى هذا ان رأس الال القيقي کا نعرفه هنا »› لا 
مكن ان بنظر المه معا تحبمعاً الا اذا وضعت كمىة من ادمات 
والاموال › کری > تدل علبما أرقام حقبقبة » في متناول 
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المستيلك . وقد بحدث أن تزداد قمة يعض راس الال دون 
حدوث اي زادة تحبيعبة فى رأس الال القىقي . وهكذايحدث 
مثلا في أمة ما » عقب حرب كبرى > بسبب احداث الدمار»ء 
اذ نلاحظ ندرة غير طبيعبة » ونقصا رهبباً فى رأس الال 
الواقعي . اما القيمة النقدية » فترتفع مجموعما ارتةاعاً كيرا 
جدا . فالامة لا تتمتع > فى هذه الالة »> بكمية متزايدة » من 
راس الال الواقعي » تتح ها زيادة دفقة الاموال والحدمات 
اللخصصة للمستهلك. بل هي في حال معا كسة تاماً هذا الاتجاه. 

مهما كانت صفة الر كسب الاقتصادي في المحتمعم > ومپما کان 
نظام الانتاج فيه » فالتقدم الاقتصادي رهن دوماً بتجيع رأس 
امال الواقعي . فالنظم الاقتصادة المقفلة في الاقطاعبات القدية 
انما تطورت وف هذا ميدأ » رغم ان سادة هذه الاقطاعات 
| یکونوا فر ا ای ان اقتدادي عقلي » ورغم 
انه كان للحصول على الاسلحة وسار معدات القتال » اهمبة تضاهي 
ان ل تفتق اهبية الحصول على ادوات الانتاج . والاقتصادالروسي 
الجماعي » الحاضع لتصام اجبارية شاملة » بقدر ما هي عظبة 
فخمة » آنا تقدم وتطور » بتوظبف متزايد ارؤوس الاموال» 
فهل يكون هذا التجميع ارأس الال الطبيعي تجميعاً ارأس الما 
القيقي ٩‏ يغدو من الصعب جدا الفول هذا منذ اللحظة الى 
ينبم فبها موقف السوق المرة > في صدد اذواق المستهلكين » 
اذ محد استعیال وا ا لمال »> في إرضاما » هدفه الدام وخضالته 
المنشودة . 


ويعي الاقتصاديون الروس اعمق الوعي النتاثم الطببعية 
المترتبة على تجحميع رأس المال. فاذا ناهضوا قانون القدرة الانتاحة 
الا ل ي طا ووو ازا ›» فذلك لا نم قق درون أن في 
وسع الدولة السوفياتبة تدارك هذا العيب »> ML‏ بانتکارات 
وتجديدات اجباربة » سواء في تقنبة الاتتاج» ام ني طبيعة الاستلاك 
ومستواه . ان کل نظام اقتصادي انا دف الى الانتعاش 
الاقتصادي . وكل انتعاش اقتصادي رهبن بتجميع رأس الال 
الحقبقي. فلا يكن والالة هذه» التمييز بين سار النظم الافتصادرة 
بالنظر الى هدفما الرئسي الاول . بل انما لتا مؤسساتا وآلبات 
حر كا » ودوافعما التي تستخدمها للوصول الى هدفما البعيد 
المشترك . فكيف يتكدس الوفر في اطا ركل من هذه النظم > 
و كنف بنشأ» و كيف يتحول الى عناصر من رأس الال القبقي ? 

ب - المعروع 

كيف تدور امرك ضد التائج الطيعية اتجيع * ومن 
يدها ? وماذا يعتمد هما من وسال ? وعلى ابة دوافع تت ركز 
هذه المعركة ٩‏ المواب التطبىقي عن هذه المسائل يصنف النظم 
لافطا ا اك ع ع فو س ا 
بعتمد المشروعات الرة . ولكن هذه الصغة اللية المظهر 
تتضمن ٤‏ الواقع دفعة من المساتل الغامضة المعقدة الي حدر بنا 
معالتها واحدة واحدة . والكشف عن مواقعها والتخلص منا 
يتيحان افضل الفرص والظروف يروز خصائص الرأسمالية 
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ومظاهر تفردها . 

لس المشروع وحدة عفوية من وحدات الانتاج » ففي كل 
اشكال التنظم ( الاشتراكية › الصناعة البدوية الصغرى > 
الاقتصادات القفلة ) ترىالاشخاص والاشاء عععة فثات وحجماعات 
صغيرة »> متكتلة فى وحدات عتلفة »› وتابعة كلها لادارة 
واحدة تيدف للوصول الى نتىجة معبنة » تعتبرها صاطة »> وترفعما 
الى الدرحة القصوى من سام الانتاح » وة التباس لا ازوم له» 
EE‏ 
على صمبد واحد دون التمبيز بين المميزات الاصة في كل من 
انواعپا وفثاتا . فللمشروع مثلا خصائص اصلة تحتم تفهمه 
ودراسته منفصلا عن سواه من المظاهر الاقتصادية . فالمشروع 
لا خلط بن عوامل الانتاج › وهي في صفتها رضاعة ومادة ؛ 
ولا بضع قاد الشروع نصب اعينهم صناعة منتوح بنظر ون البه 
رصفته يضاعة ومادة › اہم بر كبون مزجا من اسعار عوامل 
الانتاج وحهدون للحصول على منتوج مقدر هو ذاته بصغ من 
الاسعار . فالعر كيب المزجي التقنى ليس الا وسيلة و 
المزجي الاقتصادي. و مدلات الانتاح الافتصادية أهمبة تتضاءل 
او قحي أزاء مغزى معدلات الاتتاح الاقتصادية . ان حالة 
الرخاء الاقتصادى الفضلى ها وحدها القول الفصل »› ولس القول 
الفصل في ارفع درجة من درجات تطور الفنون الآلبة المسخرة 
للاتاج . وبذلك نستطيع ان نضع « المشروع » في نطاق 


Y ° 


الدورة غير المناشرة الاصة بالتىادل ( عوامل الانتاج دوق 
الموامل » شراء العوامل » تر كسما المزجي »› بسع المنتوج > 

قه ) ولیس في نطاق الدورة الي تسمی في بعض الاحان 
الدورة المباشرة أو الدثة ( الاجات الطعة ) فهذه الدورة 
مهملة فعلا فى المجتمعات المتطورة . 

ر كب المشروع عوامل الانتاج تو كيبا مزجا للحصول 
على منتوج بصرفه في الاسواق . وهو لا بضع في اول اهدافه 
حاجات الاعضاء الزن بتالف منهم » وبتعبير آخر نقول ان 
ارتا الاعات لبن كن اذاف الفرون الاجا : 

وفي هذا الصده ختلف المشروع اختلافاً اساسياً بيناً » عن 
كثير من تلف وحدات الانتاح الزراعي » لان النظم الاقتصادية 
الصغيرة المقفلة > المحصورة فى اقطاعبات فردية »> تهدف » اول 
ما ذف٠‏ ال تقد روط الممة الأصغاج اي اما اروغ 
فانه اذا ا باکلافپا او فوق مستوی ا کلافما 
فهو سدسبر سرا حن ا . وهو تحب لاحات الاسواق 
او يصنع ما يکن أن بروج في الاسواق بصفته حاجة جديدة > 
والمشروع انا ينسجم مع الاسوافق وامكان تصريف النتوجات 
فيا »> وذلك حسب انساب هذا الامكان التصرضة وقواها > 
ولاس وفقاً لاجة ضروربة الى هذه النتوجات »› هذه الاحجة 
المقدرة عادة بصع ڪتهررة او صغ YET‏ مزاج جماعه من 
الاعات مرتكزا] ما . 
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بو کت المشسروع تقنياً واقتصاداً » عوامل الانتاے» تر کیا 
مزجياً بعد أن يعتمد اشخاصاً يجب التسيز بينهم وبين صاحب 
اتروع . وهؤلاء هم العمال الاجراء والرأسمالىون الدائنون . 
وفها ترى الصناعة البدوبة الاستهارية الصغرى » في اشكاها الاصلية 
القدعة» بحم التر كب المزجي للعو امل الانتاجية الى يتدم | كثرها 
صاحب الصناعة البدوية تفسه » ترى أن المشروع » من ناحىته ء 
لا تکامل ال اذا کانت اسواق عوامل الانتاح دە ګزء 
اش المال الذى دستخدمه المشروع 

ان السابات والودائع الاقتصادرة الي حرك المشروع 
وساطتہا تر کیباً اقتصادیاً مزجیاً معیناً > ترتبط کہا ارتباطا 
وثبقاً بتراث واحد » علكىة واحدة» وهذه الملكة هى المحبوعة 
التشريعية الاقتصادة للق ال ماللة» وهي المحموعة الى تعتمدها هده 
السابات وتلك الودائع لبكون نما معنى أو دلالة . وهي الى 
تعطي المشروع › ذا المنثات المتعددة »> صبعة واحدة . اما الغابة 
المنشودة الى محمد المشروع كيرا للوغا ورفعما ای الدرحة 
القصوى فهي الدخل النقدي المالي او الكسب »ء أنه فى ذلك 
أن كل وحدة للانتاج . ولكي بحافظ ا لمشروع على بقاله يتحعم 
عليه تفطية جميع اكلافه ونفقاته على لاقل » ما فيما الكسب 
الاقتصادية »> فبدون هذا الكب › يوقف صاحب المشروع 


۲ 


زشاطه . والمشروع اغا بزدهر حين بلع الكت فو ى العادي » 
اسمی درحاته . 

هذه الصائص كا جتمعة يصح ان نمشبر الشروع نراة 
النظام الرأسبالى › والمؤسسة الاولى التي ترتكز علبما الرأسمالة . 

جح - المشروع الدينامي ال وى ۸ 

ان و صف المشروع بانه مؤسة › ک) ورد ف السطلور 
السابقة » لا يعرف تعريفاً كافياً بكبفبة عمل الاقنصاد وحر كيته» 
بعد ان علمنا ان المشروع مرتبط اوثقارتباط بالاقتصاد » وما 
معا مآل مشترك . وة سبل عديدة كثيرة لابتغاء اعظم 
الكسب . ويسع اللزم صاحب المشروع أن بقتصر على معالة 
الو قف منا هج تقلہدرة قادته اليا حارره الماضة ( وتقالىد المينة 
التي مارسها» وعندلذ يبع (حتى ولو اندفع الى استباق الزمن 
بتصرفات متئدة » تخلو من الغامرة) اقول عندئذ يع اللاحظات 
الل شا له طف الاد اسان ن الاي بون 
صا حت المشروع اشا انتکار صي حجدندة » والتدلىل على دوف 
وحس ينطلقان الى صناعة تعبر عن الرغبة في استباق الزمن وعن 
ارادة التطور واللتق . وحنئذ خلق صاحب المشروع الطاب 
الذي محتاج اليه . وصناعة صاحب الشروع تكتسب وجا 
حدىد؟ بالتقاء غاباته و مناهحه بالتطو رات الى كانت »› من قىل › 
في حك الامكان »> وهي التطورات ال و الستہلك 
وقدرته على الشراء . 


و 


ت رن یوی وا 
مزجباً وتعديل التكالبف وفتاً للءصلحة وتفري الاهمية النسية 
لكل عنصر من العناصر الي تنكون منها الاسعار . وستطيع 
صا حب المشروع الا كتفاء بالترا كب المزحبة والصيع « «المحرية» 
سابقاً » الا ما تعلق بتعديلما من هذه الناحىة او تلك › 
وفقاً لاضرورة الطارئة او حسسب متطلمات الساعة . وحد كثراً 
من اصحاب المشاريع لذن محسون رزداء الفاق الرحسة ( 
وداعي المغامرات الکری › مہا كانت صناعتېم دودة 
او صغیرة a‏ في محاولات صناعبة جديدة » وترا .كيب 
متكرة › ee‏ عشاق التحديد والاتسكار .وم رواد الد 
E RT‏ وذلك حسب قدرة كل منهم 
وصلوحه والاهام الذي وتاه . والمشروع شو فلا هو تة 
مكن ان توصف » في وحدتما التر كسة الاساسبة »> ولكن قد 
يكون صاحب المشروع جمودیاً او دینامباً حر کیا . والفرارات 
الى يتخذها » في حالين عتلفتن ا عاو ادا من 
القدرة . 

ينال الصناعون او التحار ثقة اعو انم وعما هم > او مو لیم 
ومصارفہ › او زبائنہم ›» وذلك لا دشعرون الجیع بام ۰ 
بحرون في اعمالهم كيفما اتفتى . اما سادة الصناعة الكبار 
فيفرضون انفسهم لاسباب أخرى . انهم بنالون هذه الثقة لان 
المميع يعرفون عنهم انب بخوضون عباب المحبط التراي الاطراف 


۲ 


دون ان تکون في اذواقېم ولا مصائرم »› ولا عادانېم الرغبة 
ف الغرق . والمحاولات الصناعبة التقلمدية » والمحاولات المحددة 
لا تازم بتحمل التبعات نفسما » ولا بالتعرض للاخطار نفسها : 
اد أنه بترتت على المحاولات الاولى تعرض لاخطار عادية عابرة 
عكن التننؤ ا > فى الاحوال العادية » فالتخلص منبا . اما 
امحاولات الصناعية التجديدية فتارتب عليها ا لمجازفات الاقنصادية 
الارزة لاض تلك الإطار ا هة ال الاار اا رفت 
وا »> والى القمم السامقة المحبدة اذا استبعدت واقصيت . 
وكلا المو قفن لا يصدران عن عقلية واحدة . فصاحب الشروع 
الجبودي اغا هو عبد مسارق لساباته ا لماضية» اما صاحب المشروع 
ا حركى الدينامي فبقلمما رأساً على عقب . فالاول مخون رسالته 
الا ا )وي ال انط آل اعا ا متا 
N RT‏ 
بالخسائر الكبرى يتكبدها في جربه حو الربح البالي المائل . 
الاول بقوم حسابانه مقللا قدر الامکان من حصة المغامرة الرهانىة» 
اما الثاني فكل أنه القبام ممغامرات ورهانات تتخذ السابات 
الاقتصادة اداة ها ووسلة. فمن الطسعى جداً » والالة هذه» 
ان توج د النظرية الاقتصادية المديثة رابطة وئبقة بين 
صاحب المشروع المبودي والمكاسب العادية الطبيعية › ورابطة 
أخرى » من نوع آخر » بين صاحب المشروع الركي الديناني 
والمكاسب افائلة اللبالبة » ما فوق الطبيعبة . ان كل من اوني 
ولو حظاً قلبلا من التجربة الاقتصادية » يعار حت العلم بان النظر ية 
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قد تضفي على الواقع اسلوباً ولكنما لا تخونه ابد . 
و — الاقتصاد الحاص بالمشروع 


بای دلىل نعرف أن هذه الآمة او تلك تطىق اقتصاد 
المشروع ( في درجه معنة من درحات تطو ره ٩‏ المحواب عن 
هذا السؤال لا بكون واحداآ » لتقد الدلبل » وتعبين درجة 
التطور فى وقت معأ . 

بوسعنا القول ان الامة تطىق اقتصاد الشردع اذا کان 
القسم الا كبر من الق الاقتصادية › الناسئة في تلك الامة › 
او القسے الا کہر من ھذہ القم في المصالم ا 
المهية المحساسة » مصدرها كايا مؤسة وأحدة هي شى ارزع : 
ون تطيع المقارنة » على هذا الصعبد › بين نظامين افقتصادين 
ختلفين وبعدهما أو قر مما كليهما من صفة أقتصاد المشروع › 
ا ا ا ال ا 
اطوط »› مدخولة المظاهر . وة حالات تتشابه في كل نواحما 
إلا بكون اقتصاد الشروع على درجة علبا او دنا » وذلك 
بالنظرالى حيو بة اصحاب المثاريع الر كيين الديناميين ونشاطمم» 
وھا مظہران عر عنما هذا الاقتصاد . 

أن صفاء مظاهر الموسسة المشروع وحر كبة قادتا المحددن»› 
تلدسان مظاهر عتلفة » اذا ها قدسا بنسبة صفة المشروع الي 
حتوما اقتصاد بكامله . وهذه الظاهر »› او هله الدلائل 


۲٢ 


والاشارات ( وهو الاصح) التابعة لصفاء اطوط الاقتصادة 
وفعالية المثاريع وتحجاحها » بمكن أن تاوق كلا وتتر كر 
اواج ا ا ل ان ٠‏ ت اال ارات 
معقدة متناقضة وتشخصات صعبة 


وهذا يفضي بنا الى أنه » لانعرف على اقتصاد المشروع 
ودم الل عر رر و ال الات هه 
واستخراج النتائج المنسجمة مع هذه الفرصة › من الضروري 
وصف الترا كسب الاقتصادية بدقة وعنابة » وعدم الا كتفاء ايداً 
ا رام و ال اا قان ااا د 
انقصال رأس الال عن العمل » و كذلك بسكن عزل الكمية الي 
ستهلكما المشروع » وعبيزها عن الانتاج المخصص للاسواق 
ولكن من الصعب قياس الدرجة المر كية لمشروع ما› 
او جموعة من المثاريع » بالاحصاءات . والمعلومات الي تنشا 
عأدة » وترتب فا › وفقا لمدى افتصادي معان › اللو أاحي 
راسا ال 4 ويو اها م آلو اي ال الت راعسال 
ا ر ااانه رای اال ا غ لت 
E E E CT‏ 
للاطلاع » وهي ا تقدم لنا » خصوصاً › توجیہات واسارات › 
بصدد درجة التصنبع » وقد انثأ أ . واجمان لاحة مفيدة » 
ولكنما لا تقدم البنا المعلومات الكافية لبحشًنا . 

والآن نتساءل : ماذا نعي بقولنا صفاء خطوط « المشروع»› 
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ازذي هو المؤسسة الرليسبة في الرأسمالة ٩‏ بحسن بنا » بدلا من 
الرد بجواب تجريدي » ان نتبين النقطة الفاصلة الى يتمد الاقتصاد 
عند بلوغها » وتخطيما » عن نظام المشروع حى بتخلى عنه نهائياً. 
وعلينا تبن هذه النقطة في حديثنا عن الوقائع والنشاطات . 
واقتصاد المشروع هو اقتصاد فقد مر كزيته . فالمشروع 
والاسواق وحدتان جمعهما رارطة متادلة . ولس غه مشروع 
دون اسواق »› ولا اسواق دون مشر وع وال اق ا 
من عدة براكز للصالح الاقتصادية المختلفة بعضما عن بعض » 
جحمع بنا سبكة واحدة من المبادلات » متمتعة محربة معبنة . 
والمثاريع تؤلف مراكز الانتاج الاولة . ولا يكن تأسبس 
هذه المراكز وتشغيلها الا ٠هي‏ مواجهة لمراكز الاستهلاك 
الإو اوه سارل الال 
فاذا نثأت عدة مراكز للانتاح والاستلاك وشکلت جموعات 
مستقلة » تضحي هي نفا مرا كز للمصالح والسابات الاقتصادية 
المختلفة »> تكون السوق قد كفت نفسما » واستمرت › ولكنما 
اتخذت شكلا آخر . فالوق المرتكزة على عموعات حلت محل 
السوق المرتكزة على أفراد ووحدات . ولو فرضنا من ناحة 
انبة » ان سلطة بعينها » كالدولة مثلا »> وزعت عوامل الانتاح 
والمنتوجات » عن طريتق الفرض الاجباري والارغام » واحلت 
اختارها القسرى عل الوحدات الي كانت حرة من قبل ٤‏ م يبق 
من وجود للاسواق» وعندذ بزول المشروع ابضاً فور زوالماً, 
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ان اقتصاد الاسواق خاضع لاطق محديده وهو » بالضرورة» 
اقتصاد متعدد الاقطاب »› اما اقتصاد التصبم الاجباري › 
فرغم جميم التحفظات الفظية التي قد يتخذها مدبروه وموجهوه» 
ورغم الاقنعة التي بمكن أن ار ا » انما هو أقتصاد ذو قطب 
واحد . ومن الىكن رسي خطوط لظاهر الاحطاط في اقتصاد 
الاسواق بأمثلة مستمدة من اسواق اليضائع » ومن اسواق 
العمل . وسنبذل اقصى اهامنا لتوضح هذه المظاهر > وتقر يما 
من الافهام > وخاصة ما يتعلتق منها بأسواق رأس الال »> وفي 
محتمعاتنا » اسواق الاموال القابلة للاعارة . ان عبلبات العرض 
والطلب للاموال القابلة للاعارة » وعملىات رادها وترابسما م 
تتوال على حو من الدقة واطتمية خلال التاريخ » بل انا لبختلط 
بعضها يعض »› وعتزح » وخاصة في عصرنا الحديث . 

ومع ذلك ظهرت هذه العمليات مظاهر حتلفة > فى 
المراحل الماضبة من تاريخ الرأسمالة الحديثة » والنتيجة المنطقية 
الى سنعرضما انا تنفتق ايضاً » على نحو ما » والنسلسل التار خي 
اازمني . 

لقد مر عمد كان بقدم فيه الافراد والعائلات اموالمم المدخرة 
والمطلوبة اتوظيفات اقتصادية تما مشاريع فردية او عاثلية . 
وة تدو العلاقات بان الوحدات الاولىة للعرض والطلب فى 
حالتما الصافة اللكر تقرباً . ولكن سب الطوارىء التار ية 
ا لمختلفة »> وخاصة سيب عدم كفابة وسال النقل والاتصال 
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الفكر ي » وضعف المصارف » من ناجنة بنودها الالبة وعملباتما 
حف کا فا کا ری ااا چاو رای ال رال 
سراعاً بعضما فى اثر بعض » او تتواجد فى منافة جد خطيرة . 

ولا حدث هذا نفسه حن بقدم الترفیر مصارف او منظمات 
مالبة» وحن تشرف على حقبتق عمليات التوظبف ال ماأية» مشروعات 
وشركات (والمغفلة منها بوحه خاص). وقد تكون درحة النافسة 
E E O O bS j‏ 
اسواق رأسمالبة وطلبة او امية انترنسيونية . 

وتنخفض درجة المنافسة حين يكون النوفير اجبارياً تفرضه 
الدولة وحن مخلف التو ظبفات الماعبة العامة التو ظفات الافر أدرة 
ت اال ا 
ورؤوس الاموال . وشرف على نشغلها مر كز واحد ستعمل 
القسر والارغام » او الضغط في احسن الاحوال . 

هذه الامثلة الثلاثة التي نجحد خطوطه_ا ال ية في الواقع 
التار خي » لا مكن تأرخا على نحو دقبتق حتوم . فاتصال هذه 
المراحل وتحر هما احداها الى الاخرى »› انا بتر مارا بتحولات 
كمىة صغيرة متوالمة . وهذه المراحل المشسانة تتعقد »فى اكثر 
الاحبان » وتنسم بالتناقضات› با کتساما ا أا و 
فالمرحلة الاخيبرة » والتى قلا » مثلا» اا نلاحظ ظهورهما حسث 
فارس الشركات المغفلة نظام التمول الذاتي » وحيث يتبنى النظام 
الصرفي السياسة المؤدية الى توفير نقدي محتوم . والكن هذا ليس 
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مرتكز ننا الاساسى . بل علسنا أن نين فقط الدود الاولة 
انى تنثاً بعدها الاسواق » وتلك الى لا عكن للاسواق 
ان تحافظ معا على مقومات قايا ٠.‏ 

ويسكن اقامة الدلل على هذا اذا نظرنا من زاوية اخرى . 
ومكن ان تتغير مظاهر السوق داناً سواء أكانت عملمات التو فير 
افرادية او عائلبة أو جماعبة ( في شركات ) » ما قىت هذه 
التوفيرات من عمل جماعة من المو فر ين الذي جمعو أ محض أختيارم 
وتبعاً !صالم التي يفهمو نما فهماً حرا . وعندئذ لا تكون الاسواق 
مهددة في جوهرها . ولكن الال تحتلف حين يكون خلق 
القدرة اثرائية الاضافة مؤدياً حا الى رفع الاسعار في بعض 
لواحي على نحو اسرع منه في نواح, اقل قبولاً للانسجام مع 
حر كة السوق العامة » وعندئذ تفرض بعض مظاهر النقص فى 
المواد المستهلكة تسمى التوفير النقدي الاجباري . 


في هذه الال لا بستطيع المستلكون او الماعات الصغيرة 
من المستهلكن » ان بتسنوا » وهم أحرار»ء حقبقة الموقف › في 
ما يتعلق بكموم انقطاعمم عن الاستهلاك وتاربجه . بل م 
موت معا وبصفتہم جماعات لا افرادا لشروط وظروف 
تفرض عليهم فرضاً . وفي هذه الاحوال يكونون سلبيين لا 
ابجابيين اذا درسنا حالهم في ارتباطما بالسوق . وعلى حو أوضہ 
نقول ان تصیمم اخاص بکف عن ان یکون له قب حین 
تفرض الدوة » او احد فروعا » على الماعة » توفي ضرييياً » اي 
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حبن تحل عل التوفير الر » اقتطاعاً مالا تجبيه مكوساً 
وضرالب . 

ان موظفي اموامم توظيفاً e‏ انما هم افراد او جماعات 
من الافراد. وم ستطعون أن عارسوا نوظيف الاموال وفق 
احد سکن انىن مم بشما اسار » دون ان ہدد الوق خطر 
حاسم » فنرام بقومون آنا بتوظبفات مالبة اضافة » تقودم في 
ر ى ون ل ات ت 
المنتظرة معدل الفاندة النقدية . 

وهم بوظفون قبمة معينة بحبث يكون الكسب المطلوب 
بالنسة الها » معادلا تاماً للفائدة النقدية المدفوعة . وآناً نرى 
موظفي الامو ال يضعون تصبيماً واحدآ شاملا لعمليات التو ظيف» 
وتنفيذ هذا التصمم بتطلب نظرات سايقة واسعة تلقى على 
التر كب الديد المشروع او الصناعة . وهذه النظرات تشتمل 
في الواقع على مرحلة بلغ من اتساعا ان التنىؤات النسسة ذات 
الكسب النفصل الموضوع على هامش عملبة التوظيف » وذات 
الفوائد الواجب دفعبا » والموضوعة على الامش نفسه » اقول › 
هذه التنبؤات تصبح واطالة ھذہ غیر مووق ہا 

والوهري الهم في الموضوع » ان يتنبا » على نحو اقرب 
الى الصحة » ما امكن › محر كة الطلب العامة » وان بنسى 
العرض » لبأتي منسجماً » قدر الامكان ايضاً » مع هذا الطلب. 
ولا شك في ان هذا النوع من التوظبف لا يشبه ابد التو ظيف 
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الذى لسار الله التحلىلات الاقتصادرة المدرسمة وتصدر عه 
التا ليف والشروع . فهذا النوع من العملبات المالبة الاقتصادية 
اغا تعمد البه » على نحو شامل واسع » الشركات الرأساللة الكبرى 
والر كبون الدينامبون من اصحاب المشروعات . ورغم هذا 
فو لا زيل الاسواق ولا بقضى علا » اما اذا احلت الدولة »› 
من الناحبة الابلة » قرارانما عل قرارات المشروعات الصناعة 
الرة »او قرارات حموعة المشروعات»› وحققت عملبات توظف 
مالىة عامة مخلف العملبات الافرادية الخاصة » أو تنقص من أهممة 
الدور الذي تلعبه بحبث تصح الثانبة فى مرتة العدم » عندئذ 
تكون سوق التوظبفات الالبة قد مالت الى الزوال . 

هکذا بتحدد الاقتصاد اللامر كزي . وهو اقتصاد ضروري 
العسة المشروع » وحر كته > ووه ٤‏ ونی المالة العا كة »› 
بقرض وحود روع فرضاً . 

واقتصاد المشروع هو اقتصاد فُشترط فيه ان يكون عالاً 
رااان افد الد ك ان تادر ازن 
الماضة فى الاسواق » على محلل مسط › ومكن ان عل هذه 
الخارت انون اتات ارغان واا ن 

وبالعلة النقدية كن ايضاً وصل الاضي بالمستقبل . وهي 
اناغ غل مابات اقتاد رة كن آن عع الى شرم 
ودفتما العر كيب والتعقيد » دون أن تفقد ترتيبما المو افق للتسلسل 
الزمني . وسنرى كيف يصح هذا في ما مختص بالممل 
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والسلع . وسنين مرة اخرى خصوص رأس المال نفه› 
ادمات التي تؤديا الحسابات بالعملة النقدية . ان مختلف القم 
والعناصر الى تؤلف رأس الال ( كالآلات » والمواد الاولية› 
والمنتوجات نصف المصنوعة » والمنشآت والمخازن من عتلف 
الانواع ) ملأ وظائنها الاقتصادبة فقط بقدار خضوعما التصبم 
الاستخدامي في المشروع . وراس لمال »> في مشروع ما »› هو 
كل“ منظم“ تنظيماً عضوياً . ومهمته المحافظة على مستوى معين 
لداخل نقدي صاف ناتج من زمن الى زمن معن »› او رفعه الى 
اعلى درجاته . ولا كن أن تنشأً التراكيب المرجية › 
والاستباقات العملبة » ( التي تسبح با ركيب الاسعار ت ر كيبا 
مزجا » للحصول على هذه الننبحة) » الا بوساطة العبلة > وهذا 
محدث دا » على الاقل حيث تبسبطر طرق التبادل المركبة 
المعقدة » وتقسم العمل في مراحله المحسنة المتطورة . ان غخطط 
صا حب المشروع يمح بالافادة الى أاقصی حد » من عتلف عناصر 
راس N‏ مجموعة عضوبة . ومن 
لمكن » اما الالاح في ابراز طبيعة ق رأس المال المتعدد 
المناصر »> واما الاشدد فى ابرا الطبعة الموحدة المنصر لأقبة 
الكلمة الام نان رابا لك ارز اتحادها . ويكون الالام 
الاهداف التي نضعہا نصب اعىننا . 

س الال هو حاص عموعة الق > عسوبا بالعملة النقدية › 
حملا التطسى الصحح لظام التسديد والافاء » ثايتة داعة . 
هذا التعريف ارأس الال لا تشوبه ععوب . وخاصة اذا لم بوؤد 


۳4 


الى نسياتنا « ان دوام رأس الال وثباته » حصل علبمما بقر ارات 
مناسة نتخذها ومواقف حاسمة نقفها ونتسناها »> وبفضل نشاط 
متبقظ دوماً وفي عام حركى دانم » بتغير بلا انقطاع . واذا 
كان فهمنا رأس المال »› وتعرفنا ااه » لا عكن ان ت الا 
بالارتكاز على طط أو تصبم » يصح من الصعب جدا › لا 
الحساب فقط » بل فهم رأس مال أمة من الام . والواقع ان 
المواد الاقتصادية في امة » انما تستخدم وفقاً مخططات المشروعات 
والأسر والدولة » وهذه المخططات كا لا قصل عضا عن بعض > 
بل انها لتختاط في اغلب الاحيان » وتت ركب تر كيبا مزجياً . 
وهي ليست بالضرورة متوافقة متكاملة » حى ولا منسحمة بعضا 
مم بعض » وسط حركات وتحولات الياة الاقتصادية الراقعية . 
وهكذا حبن تعتزم الدولة ان تستبدل او تحر"ف قرارات 
الاشخاص والافراد » لتحل علا قرارانما الاصة › فعلسا ان 
تعر حتق العلم بأنيا تدخل الى منطقة نفوذ الق الاحصائية الغامضة . 
فاذا فرضت عخططما بالا كراه والقوة » في ما مختص بلكوين 
رأس الال العام » وتر كيه النوعي » فانها تحصل عندئذ على 
ملاءمة المخططات الماعبة والمخططات الفر دة . ولكن ذلك حصل 
بالغاء الثانبة والابقاء على الاولى . 


وفي اللحظة نفا » تفقد الدولة كل محسس وثيتق مباشر وكل 
احتكاك باذواق امور وهشاعره» وما بفضله عفوياً وما يصدف 


عه . 


a 


وا نستطبع ان تقول »› دون اعټاد على هدي 
السوق » ان كان رأس الال الذي تتعبله واقعبأ فعالا »> من 
الناح.ة الاقتصادية او لا . 

ان الملاحظات الاساسىة الى فدمناها » والقنا علىها اضواء 
حدندة » اغا وضح دعض القائی اة . وهذا مدو جلما علد 
فہہنا ان اقتصاد المشروع هو اقتصاد قأعدته المزاحمة . 


على ان المزاحمة الى كتب فما الناحثون كثر] » واطنب 
ا وال ن 2 ا 
بكتنفه الغموض . وقد استطاع جون موريس لار أن بقول 
فی مو لف اصدره حد شا » دون ان بعتو رکلامه شيء من التناقضص › 
ان عل الاقتصاد لا لك الى الآن مفوماً واضحاً لكاءة 
«المزاحمة»» فلقد اهتم هذا العم بالتحليلات ال مجر دة » اذ كان مخلق 
به ان يتدبر حقائق اللياة ووقائمما . وقد اختار وجبة النظر 
المودية فى حين أن المزاحمة » مل سار الظواهر الاقتصادية 
الاساسىة » انا تىذل اسرارها يلغة حر كرة دينامنة وحسب . 
لقد رغب المالم الاقتصادي الديث رغبة عنيفة في تحديد مفهوم 
الاسعار » تقريسا کا محدد مستوى الماء في عم السوائل »› أو 
کا محدد حاصل القوى المر كة في عر الآليات . وايتغاء هذه 
الغارة » سدد العام الاقتصادى المعاصر الى الافتصاد الواقعي المي 
افتراضات عديدة خطيرة في شمو هما ؤاتساعما » وما هي في الواقع 
ألا ضربات سددها . 


۳٦ 


وقد افترض امكاناً تاماً في انقام المنتوجات والحدمات 
والمروعات اناا وقد اأفرين ان هذه الثافن شا 
حاضرة كلها في السوق »> بنسب متعددة جد وصغيرة جد . وقد 
افترض ايضاً ان المنتوجات والدمات والشروعات نتجول في 
حر بة » دون مقاومة» بين نقطة واخرى »ومن منطقة الى أخرى 
في وسط اقتصادي لا مقاومة فيه ولا احتكاك . وأخيراً فقد 
افترض أنه لس ثة من فرق نوعي بين النتوجات والعواممل 
والمشروعات واصحاا » والواقع ان امكان الاقام ووحدة 
العناصر » و ميوعة ا مجرى وسمولته هي أاسباء ضرورية لبناء مز أحمة 
ل ا و ا ا واا یا 
بتحديد الق القبقة للمزاحبة » والاسعار الي تستعملا . ولكن 
هذا لم يتم الا باستبعاد فكرة الاقتحاد الواقعي ك) هو في ألةرقة 
ومحريدها من أى قوة من قوى التفسير أو التشخبص ازاء العام 
الذي نعيش فيه . لان عام المزاحمة التامة هو اقتصاد ثارت بقوم 
على انداد متساوين . ودور التفاصل واستنساب الاصلح المعزو 
حى الى المزاحمة» لا عكن أن بتر في الظروف الديدة» وهكذا 
فجمده العظم المحمو د » المؤدي الى التصفبة والتحسين التامين» ل ببق 
فى نظر الباحث الاقتصادي » الا شحاً او خالا . وعلبنا اذن 
بعد تحملنا ايضاً عوباً كثيرة وادراناً اقتصادية » مس صفاء الط 
الاقتصادي الكامل » ان نتنى مفهوماً للمزاحمة الو اقعبة المىكنة 
( اي التي تكن مارستها ) وذلك بالتخلي عن سحر الافتراضات 
TE TE‏ 
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تمدو لنا المزاحبة » وكأنا صراع اقتصادی » بین وحدات 
مستقلة حرة لا تستطيع مع ذلك » والى حد بعید جداً » محدید 
مواقنما بعضها من بعض الا اذا اخذت سائ الوحدات بين 
الاعتبار . وهذا الصراع او العراك انا تتحدد ساحته بين 
المشروعات ذات الخطط الافقى » وين المشروعات ذات الخطط 
الشاقولى » وبين اصحاب الشروعات والمستملكين. وهذا الصراع 
بقوم بوظيفته الاقتصادية على الوجه الأ كمل ويلعب دوره تاما 
حبن يفرض على سار الاجزاء المنتجة خفض الاسعار والا كلاف» 
ونحن نلاحظ ان هذه الوظبفة تنم على الوجه الا مل حين لا 
يكون ثة بين المتصارعين المتنافسين المتدخلين في معر الانتاح 
والميادلات فروق هائلة في نسبة مشروع الى مشروع › وفي 
قوى التعاقد الاصة يكل مؤسة أو عنصر افتصادى . 

ان النظام الاقتصادي المرتكز على المنافسة المطقة بالفعل > 
يتلاءم مع اكثر الافكار والاراء الخاصة با لمنافسة . وروح المنافسة 
تستمد قو تا ک) هو معلوم - من عدة ع ركات : نوخي الرخاء 
ف ما يصع »> والمتعة › و السحث عن ااربح زات الربح ڪاو لة 
Mel a‏ 
ورفعما الى أقصى درجة مكنة » و« الس الرباضي » أو الذوق 
الذي يدفع الصناعي ل٬قىس‏ نفه وقواه بالنسة الى الآخرن › 
والمب الذي يكنه الرجل لممنع انيق جيل » والاخلاص الذي 
حافظ عله الانسان ليمحضه لتشكلة عاملة أو خلاقة . 


۳۸ 


وعلينا التعمق في فحص ميول النفوس جميعما وانجاهات 
الطباع كلها » للكشف عن المذور» والذيرات ت العممقة للمنافسة 
بصفتها قوة محركة وقوة محددة » في قلب النظم الاقتصادية 
الوأقعة ٍ 

ان الخاصة الاشد روزا لکسب المشروع» لست منحصرة في 
كون هذا الكسب بقية باقية او رسوبات من العمليات المالية » کا 
اثار كثير من الباحثین » قبل الکن » ولکن هي ايضاً في کو نه 
معت احر النداءات الى تلف مبول النفس الشرة . فالكس 
حرك الافضل والاسوأً فى سبيل الغايات الاقتصادة الواقعبة . 
وهو ينثا وينبو ابتداء من نقاط التقاء النسوءات والاستاقات 
اخلاقة با ملاحظة الصانة » والمصادفات ... ولا كن أبدا تعرفه 
او تحدیده یکات » بل ان که مهم جدا . وان الكسب 
الطبيعي الناتج من المشروع لا بمكن ان يصح ابدا » اجراً 
لادارة هذا المشروع . والكسب هو حوهر عر کات الرأسمالىة» 
TS‏ 
الانسان غربزة التملك » بل » على الاخص »لان سكل هذا الدخل 
يدي الى تحريك غرائز التملك » والفوة » والابداع» والايثار 
فی وقت معا . وة كثيرون من اصحاب المشاريع الزن ما ان 
مححوا في مشروعاتیم الاولى »> حى راحوا بتمنون استمرار 
الك ليرو ان الذل والعطاء . ورو كفار نفسه هو الذي 

ل : « من المخحل ارحل وافر الغنى » ان موت كذلك › 


۳۹ 


وان صدبق المخاطرة أو عشبتى المغامرة لا بكتفي ابد باحر مها 
کان هذا الاحر مرتفعاً . 

بل انه لبحب أن جرب حظه وله ملء ألربة في ذلك . وهو 
يفضل المحبط على البحيرة . ومذ وصل ج.م. كباز الى نتيجة 
شبه حقيقبة حين كتب بقول ان دور المال وحب الال عند الفرد 
من ام مقومات الرأسمالىة فسا ولأسل زولا حمله اخصر 
ولكنه اصاب با كبد القبقة حين عزا الى المال دوراً «عدينيا 
خطرا » . ورغم هذا فزولا لم يدقق في تحديد الوسائل والطرق 
الى لستخدما ا لمال لی ہا الحخارات والمدنىات قىل ان ہد دها 


ھ - اقتصاد المروع ¢ والتقدم الصناءي 


تکون الراسمالىة اقتصاد] برتکز على المشروع وان مجىيع 
رأس المال القيقي » في صلب النظام الرأسمالي » بناط امره 
بالآليات » والمؤسسات والح رکات الى تعتمد كلا افتصاد 
المشروع ¢ وال بزدهر ٤‏ عېده اما ازدهار . وان زےأة زاس 
امال وتكو”نه هما في عبد المشروع » مرحلة تطورية اخرى من 
مراحل تطور رأس الال النقدي الى قم واموال رأسبالية واقعية ؛ 
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تتحول كمبة من النقود فتضحي مصنعاً او آلات »او مواد اولية 
حثودة ومنظبة وفق منهج للانتاح . وتقوم بالتوفيرات وتقدمما 
مرا كز للتوفير مستقلة . وتقوم بعبليات توظيف الاموال 
مشسروعات او حموعة من المشروعات . واسواق رأس ال مال هذه 
او سوق رأس الال » تخضع الى درجة ما » لروح المنافسة الرة. 
وهي تحافظ على اساسا وعلى مبرر وجودها بصفتها اسواقاً او 
سوا حرة » حتی حبن پتلاقی عدد کیر من الاشخاص بتابع 
کل منهم مجرى مصاله الاصة ولا بستطع ان بتخذ قراراته 
الا تحت ضغط قرارات الآخرين جبيعاً . ثم انه من المىكن › 
بعد هذا وذاك »ان نتصور رأسمالة يلعب فرما اصحاب المشاريع 
الر كبون الدينامبون( ونثأة امال هذداشأنا ) دوراً ثانوياً 
عدودآ» ولكن هذا النظام الرأسمالي لن يشبه ابد الرأسمالية في 
عهودها العظيبة . ففي عبد ازدهار الرأسبالية يكون صاحب 
اتروع د الاب هو خاس الاذرار الاو اوق 
بصفته قيماً على الانتاج »يرفع مستوى المداخبل الموزعة » ويجعل 
زمادة التوفيرات الفردية في حك المىكنات . وهو نفسه ينال 
ب کر یدو کا ارز لامر ال رای ال 
ا لمشروعات » او باندفاعما الى الاسواق . وبصفته صاحب مشروع 
لتوفير والقروض »› وصاحب مصرف »نراه وجه » على نحو من 
المغاءرة والمخاطرةءالتوفيرات الفر دية الشخصبة وتوفيرات الش ركات > 
وهو ينظم العمليات الي تخلق القروض وتبعث أليوية في جميع 
فروع الاقتصاد » ولكنما تعرضه من ناحة اخرى لمكامن الريب 


١ 


ولاخطار التوفيبر النقدي الاجاري . 

E‏ بكو ن الصراع ضد النتائج الطبيعبة لتجمسع 

س الال » بقىادة التحديد الةردي والابتكار . والمنتكر الدغير 

» له حظه من الفضل » اما الميتكر العظم فيرمي | 
را کی جديدة عظمى » ويؤدي الى انبثاق حاجات : 
ويقتلع بقوة اللات والمحاولات الطاهدة »› المواد الاولىة من 
ارا ار » و بقلب اهندسات التقلبدية في مشروعه 
صناعته رأساً على عقب ۲ 

:واذا حصل صاحب المروع على رأس مال حةبقي فال › 
واذا نحم في المحافظة على حقبقة هذا الرأسمال » وفعالبته » أمكننا 
القول عندنذ بان التقدم الصناعي قد تم“ بفضل نط معين من أناط 
التنظ » محبل أعباء التقدم الصناعي » واخطاره » وجزءآ من 
اراچ ال اصحاب المشروعات . 

وني ظل الرأسمالبة » لا يعمد بأبر التقدم الصناعي الى « الفر د 
محرد » الى «صاحب عملبة التوفير » الى « الدولة »» بل بعد به 
ال لزم صا حب المشروع 1 

حين تفرد الدولة بتبعة القيام بالابتكارات والتجديدات 
الالزامية والترا كيب المزجية » في اقتصاد ما › يفسد المنطقى 
ااال ٠‏ اساسه وع راو الان وکل 
الاخطار والتعات فى تصحسح تانج میادرات صاحب المشروع 
الح رک الدينامي » عكن عندئذ النظر الى رأسمالىة كہذه ٤‏ بصفتما 


۲ 


نظاماً او عمد فاضحاً غير منطقي . والقاعدة الاساسة الى برتكز 
علا هذا المہد» هي أن لا يدفع الكاف من حسه نا للمشاريع 
الفاشلة . وهو نظام لنزع تبعة الخسائر ولاعر كزيتها » ولاس 
ا ا راع ان امن ن 
وقعما . وهو دستدعي بقاء‌ها مر كز ة على ثروات وموأريث فردة 
خاصة » وعلى صاحب المشروع ان لا يندفع فقط بدوافع الحث 
Se r‏ 
سادرة ترتکز على دخل غامض غير دد ولا مووق به . ) 

ان كل عاولة لتثبيت عبلبة المشروع بالدود والقبو د المختلةة 
اغا تعني القضاء علبما 1 


۳ الاشکال 


تتخذ الرأسمالىة اشكالاً عتلةة فى الزمان والمكان . وبوسعنا 
دراسة سائر النظم الرأسمالىة والاشتراكية حسب أختلاف الشعوب 
وتنوعما . واذا كانت تقذيات الرأسمالة المديثة قد انتشرت 
اننشار سريعاً »> وفرضت ماهر من التشابه العجيب بين 
اقتصادات الام المختلفة »> فان لكل من هذه النظم الاقتصادية 
وا ا کی ا ر اا ا 
دسھمون ېو دم ونشاطامم الاقتصادية سولاً افسبة مشاركة . 
وقد وقف العام الحديث موقةاأ حاسما فلم بسقسام قىد انلة »> 
او يتراجع خطوة واحدة » امام النظربات اهوائية القدية التي 


{۳ 


كانت تصف نفسبات الشعوب على هواها » وتصور لما ما محلو 
ها من الفضائل والصفات »› وتعد الى الافتراضات المنسرعة 
والاطلاقات السخفة . بل أن الم اللحدیث ردا على الفكس 
يكتشف بعض اللصائص والطبائم والمفات المشترج اطقة او 
أحموعة من الطقات › نحت عن تاريخ امة من الام . ورجل 
الاعال ذو الاسعاع العالمي » او قل ذو الثهرة الامبة العامة › 
يفهم جيداً » ولو لم ححدد بوضوح » الفروق الموجودة بين سار 
اصحاب المشثاريع » والمهندسين »والمستخدمين والعمال »وا مز ارعين 
في وطن من الاوطان › واختلافهم عنهم في سائر الاوطان . 
فالملكىة »› والعقد » والدولة › اي جمیع المؤسسات الي تولف 
اطر الانتاج والتبادل » انا تتلقى اثر من تقاليد الامة وحياتما 
المشتر . والباحث الاقتصادي الذي برغب فى حخطى هذه 
ال ا ا RR‏ ا 
والعلاقات المميزة اراشا قومبة وطنبة معبنة » وعنديد قدم 
لنا عنما دراسة تصف ترا كسما الداخلية . ولس يدعو الى الفرح 
ان نلاحظ ان كثيرآً من الامم الديثة العظبى يتحتم عليها في 
کر من الاحبان امخاذ قرارات هي في منتهى الشمول والطورة 
في ما مختص بالسياسة الاقتصادية دون ان تعرف هذه الامم 
لعظمى الكثير عن حقبقة تر كيبها الذاتي . واذا کان بوسعنا 
التحدث عن الرأسمالة الامير كبة او البريطانية الخ ... فذلك 
لان النظرة التحررءة اللبراللة اعرف فة اغخظات كرا ف 
تفسيرها المشوه للعالم الواقعي . فنحن لسنا فقط ازاء عمليات 


tt 


تصدیږ واستیراد او عبليات عرض وطلب قوم با المواطنون 
البریطانیون والامیو کون . بل ان لا مطلق الق » او علي 
وار اب ةد اظ ال عات ايدو واا وا 
الامير كية او البوبطانبة بعين الاعتبار > والنظر الى المروض 
العامة والطلبات العامة فى الامتين الريطانية والامي و كىة »> 
ولكن على نحو شامل يمى بالكليات لا بازثيات . والامة » 
من الناحبة الاقتصادة » هي کل ف ات اوغا ت و الاسر 
بوافق پینہا ویلام ٤‏ ءر کز تکون له صفة الک بدنما وهو حكر 
ازا ا واا ك فر انوه ووت اا 
الى تتألف منها هذه المحموعة مه علاقات خاصة تنثأ لتحعل يعض 
هذه الاحزاء مكبلا بعضا الآخر . ومہما كان من خطر تفير 
الحساة الاقتصادية بكمات كبرى » وكلمات شاملة واسعة > 
ومہما کان من غموض مفو م ال الاقتصادي القومي أو العام » 
فان اتجاه المباحث المديثة على هذا النحو هو وحده الذي يستطيع 
اہراز خصائص تکوٌّن « ثروات الامم » وتحولات‌ها . ووجه 
الرأسمالة لا بظل واحدا » يل انه مختلف باختلاف العصور . 
وقد قسم ورتر سومار الرأسمالة الى فروع کبری وصغری ف 
الدراسة الو 6 عن الرأسبالبة المعاصرة » وهي دراسة اقرب 

أل ê‏ اال عل التاريخ .وهو بلاحظ في الرأسبالة 
ثلاث مراحل : مرحلة الشاب » ومرحلة الا كتال والازهار ›. 
ومرحلة الاحلال . ان عتوى هذه الامثلة أو هذه الفروع الثلاثة 
کا ا ا ا یا 
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لوقائعم . وكذلك فالتواريخ المحددة لتوالي هذه المراحل او 
بداياتما وناباتا » لست وثىقة حى لا مخضع للمناقثة . وفي 
ارات :اا اة م مل جار الضر ات ٠ل‏ راي ال 
الفيزيولوجي الوظبفي مع عمر ألالة المدنية ٠‏ وتحديد الالة المدنة 
في المؤسسات » ووضعما » اصعب بكثير من تحديد عمر الانسان 
e Oy E gs‏ 
دراسة جزئية اللموضوع وتجنبنا اضافة النظريات الناقصة الى سو اها 
من النظريات الفحة » فان كل عاولة لتأريخ الرأسمالمة انما ترتكز 
بادیء دي بده › على قوهما تفر وتصنىف منطقان بدن . 
والمهم ان لا نستبدل ابدا ذلك التصنيف الاجوف بتفهم الظواهر 
الاقتصادية وعلاقاتهاء والمهم ايضاً تجنب البحث البيزنطي الذي لا 
محدي. ويجحب أن بتضح نو الرأسمالية » وطربقة عبلها وتحر كهاء 
بدراسة وصفبة وظىفة معبقة » سنحاول هنا امجازها على قدر 
المستطاع . 
١‏ - النظم الرأسمالبة »> حسب حقوها ومناطقما 

تظر المشاريع الصناعبة الافتصادية الحرة» في كل مكان» 
دفعة وأحدة . وهي لم >د في كل منطقة اأرضا صالة وبة 
ملا لنبوها واستبرارها . فان وزنما النسي » وصفاء خطو طا » 
وحر كبة مادراتها ودينامبتما » تتغير بتغير فروع نشاطما . وة 
رأسمالنات عتلفة : من تحارية » وصناعبة » ومالية . وان الاهمية 
السبية لكل منها > وعلاقاتها » في صلب الاقتصاد القومي » في 
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امة من الامم < Ll‏ بعطي » في كثير من الاحبان › هذا الاقتصاد 
صفات تزه عن سواه » ونقدمه على سواه . اما الزراعة فموقفا 
من الرأسمالبة موقف خاص . ففي كثير من بلدان العام »> هة 
مزارع کیره کەریى > دات مساحات عکن مقارنتپا عضا 
ببعض › على الاقل نسبياً »> وهي كايا فى علائى نشبطة حبوية » 
بعضها ببعض » ولو لم تع دااً هذه العلائى . وهي كاا خاضعة 
لضرورات ذلك الصراع الاقتصادي الذي يدف الى ادارة فضلى » 
ول ال و رع ازا 

ومن تاحبة اخرى فليس لفصل العمل عن رأس الال » في 
هذه المزارع الكبرى» لا الاهمية نفسما > ولا النتائج التى تجدها 
فى المشروعات الصناعبة أو التجاربة الكبرى . والاستملااك الذاني» 
في المزارع الكبرى » ليس ما بهل امره عند الحساب والتحليل »> 
حى حن تكون هذه المؤسسات االزراعة موجهة بحو الانتاح 
للاسواق » ونحو تصريف اكير كمة من انتاجا فى الاسواق . 
ويبلغ من بدئبة الحسابات الزراعبة » على الاقل في أوروباء وفي 
بعض البلدان المديدة» انها تحمل ترا كيب الاسعار المزجية خالية 
من کل اساس عقلى أو علمي معقول . وها کله » ونظر ا ليع 
هذه الظروف »> لا يسعنا اعتبار الاستهار الزراعي مشروعا 
رأسمالناً كاملا ّ 

ان التمييز بين الرأسمالات بنسبة حقوها ومناطتما لا يلقي 
الضوء على تتالي المهود الرأسالبة وتتالي النظم الرأسالبة فحسب» 
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بل يضعنا في الطريتق الى اكتشاف العلاقات الاساسبة المهمة الي 
تتح لنا فهم ار العامة لاقتصاد ما؛ وعلى عكس الافتراض 
القال خضو ع الوحدات الاولية بعضها لبعض »خضوعا عاماً متبادلا 
على صعبد الاقتصاد كله » فان الام المعاصرة لتتألف من مناطق 
غير متساوبة في امکناتپا الاقتصادية وصفاتیا . فعضا بتلقی من 
تأثبر الىعض الآخر ا كثر عا بفرض علىه من تأثبر . ولقد دفعت 
الرأسمالية التجارية بالرأسمالية الصناعية الى الامام واطلقتما من 
عقاهما . والرأسمالبة الصناعبة تخضع في كثير من الاحبان » لنفوذ 
الرأسبالبة المالىة . اما المشروعات الزراعبة فمعرضة داعا لنأثبرات 
الرأسمالىات الصناعبة والتحارية والاللة » ومظاهر الانغطاط 
والتخريب التي المت بنطقة الرأسمالية التجارية انا يعوض عنها 
ا ت ا 
- الرأسمالبات »> حسب نظما المختلفة 

ان التمميز بين الرأسمالىة المرتكزة على المزاحبة » والرأسبالة 
المرتكزة على المحصر › کثرا ما درس و کثیراً ما کان عماداً 
للمعارأك القلمة والعلمبة» وهو ألى هذا وذا»› ذو اهمبة لا جدال 
فما » ما جعله مفهوماً شاعا . وهذا التببيز يقم الى قسمين: 
التمسيز بين رأسمالىة الوحدات الصغرى »› ورأسمالىة الوحدات 
الكبرى . وتجموع العرض والطلب يكن ان يكون » بالنسة 
الى عموعة من النشاطات › تاتا عن غدد. كر من الزعدات 
ذات الاحجام والاقدار التناسىة » او كن ان بكون موزعاً 
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من ناحية ثانية » بين الوحدات حسب احجامما ونسبما وقواها 
في شروط من القوى المتادلة »غير المتناسة احباناً . والرأسمالة 
المعاصرة تمرف المشروع الكير الى جانب المشروع الصير 
والمتوسط . وهي مسرح لتجمع علبف متعدد الاشكال » تشد 
فيه المشروعات (الكارتل والتروستات والمجموعات ) وعوامل 
الانتاج ( النقابات » والتجمعات المالبة ) . 

والمفهو مان التوأمان ( رأسمالبة الوحدات الصغيبرة ورأسبالىة 
الوحدات الكيرة » رأسمالبة المزاحمة ورأسمالىة المحصر) لست 
متعادلة كلما اما . ولس هذا لمجرد ان احداها تشيرالى وقائع 
تر كيببة ( اي صفات واقعية ها علافة بالتر كيب الداخلي ) في 
حبن ان الاخرى نولي وجا شطر وقائع العمل وطرقة التحر ك 
بل ذلك من أجل أن التعارض القدع بن المزاحمة والصر مشكوك 
فه »> من نواح عدة »بل هو خطأ من اساسه . والافضل اليوم 
الانطلاق من المصر »› لفهم المزاحبة لا المكس . وكل وحدة 
اقتصادية »> وكل شريك فى الباة الاقتصادة انا براقب هو نفسه 
العرض والطلب المختصين به . وهو يتيع مصلحته الشخصية وحدهاء 
وانانىة جاره تضع لانانته حدودا منطقىة . والشروط اللموسة 
لتر اكيب تجعل من المستحبل ايضاً المزاحبة التامة والصر التام 
الكامل . والمزاحبة الواقعبة التى تكن مارستما » تقر التر ا كسب 
امرجبة المنوعة المنغيرة > غير الثابتة » في اكثر الاحمان › تلك 
الى تدخل في عناصر تر كسما قوى المصر وقوى النافة . 
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ان قدر كبير] من المزاحبة ٠‏ التي ارس بالفعل » بخفى عنا 
ا اکت ادر ماثلا في النظم 
الاقتصادية الميزوجة يعض عناصر الصر › حبث ستأثر النمو 
المائل للمشروعات الحصرة الضخمة » باهتام لا يستحقه وحده . 
فللا الرأسمالة المرتكزة على العناصر الفردية الصغيرة » ولا 
الرأسمالة المرتكزة على الوحدات الضخمة الكبرى » اسشتغلت او 
تحر كت بوماً معزل عن الدولة . فسمادرة الدولة وتأثيرها بتضحان 
منذ نشأة الرأسمالمة » وخلال مراحل نوها » وعند استعراض 
تاتا . والتأريخ لم يعرف ابد رأسمالية ها الصفات الفردية 
الحاصة المطلقة الكاملة . وملاحظة الواقع العالمي المعاصر لا تشير 
الى اي رأسبالية من هذا النوع . اما« رأسمالية الدولة» فيلاحظ 
فیہا کل مدقت نابه »> وکل مفسر للتأریخ همه اختیار تعابیره » 
تناقضاً كيرا ؛ على ان اطا الدائب فى استعمال التعابير لا يغير 
شا من جوهر المألة . والانماط الفكربة والمذهرة المندفعة 
في تعارض تام مع الواقع العلمي لا تغير شيا في صلب القبقة : 
فالرأسبالية انما هي اقتصاد برتكز على المشروع الر . وبقدر ما 
يكون اقتصاد الدولة اقتصاداآ برضي حاجات الناس » ويساير 
المصلحة العامة » وبستخدم الطرق والرسائل الغربة عن منطقى 
الاسواق ه ونشيء المروعات ونفد الصبات الأخارة) 
يكون متناقضاً تاماً ومفهوم الاقتصاد الرأسمالي المرتكز على 
المشروع المر . 
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ان الرأسمالىات الواقعة الققة انا نتشرف علها الدولة 
بالفعل لان تطور رأسمالية شركات الصر يتطلب المزيد من تدخل 
الدولة وان لم تجد مبررا قانونياً اساسياً هذا التدخل . 

ونجد على النمبيز بين رأسمالبة الوحدات الصغرى »> ورأسمالة 
الو حدات الكيرى امثلة مستمدة من الواقع العا لمي . ولقدعرف 
الما المافسة » بل الصراع » بين القوى الكيرى › ونحد البوم 
اللاسساواة »> وخاصة على الصعبد الاقتصاديى »> فقد برزت بروزاً 
مؤلاً فظبعاً . ومن بين القوى الكبرى لارأسمالية العا ية تبوز 
اكير قوة لارأسمالية العالمية في القرن المشرين : الولايات المتحدة 
لامي ركبة . ويترتب على هذا نتائج مهة » في ما بختص 
بتحلمل التوازن الامي › ونشأ الق الاعبة والقوى العالمية 
الاخرى . 

لقد توصلنا الآن الى بعض نقاط الارتكاز الثابتة »> وصغنا 
بع ادوات التحليل واللحث . وسنستخدنما اول الاءر »> في 
بحلل مو الرأسبالة وا ف > وهہا مظہران تاران من 
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الفصل الثاني 


غو الرأسمالىة وانتشارها 


اعتقد انه لا زال من أخطر تعن تاريخ عدد لظهور مؤمة 
ما » او ظهور محموعة مترابطة من الوقائم والاحداث . فالمعارك 
الدلبة التي تنثا عن مسائل الاصول والنابع لا تنتهي ابد . 
وقد كان من المىكن نجنب كثير من المزالى والشكوك التي 
تفضي الها هذه العارك » لو أتفق المسهمون فيها على ماهية المجموعة 
الى بريدون اكتشاف نأا . والتسلسل الزمنى الموجز المعتمد 
E o NS‏ 
الذي اوضحناه . والرأسمالية انا هي على نقطة تلاقي سلسلة من 
الاحداث التارتخبة الرة في ما بينها نسبباً ( من النواحي النقنية 
والسياسية والديفية ) . ۰ 

ونرى هذا واضحاً اعظم الوضوح في فشل اشرو المتصللة 
والتفنيرات الاجتزائىة عند يعض الار كسان وبعض التحررين . 
الفردن . 
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وحبن اوصى ما ركس واتباعه الأول بالتناقض الشهير بين 
الكبان الاسفل او الت ركيب الاسفل › والت ركيب الاعلى » ل 
وا دند هده اناس و اغفا ال کین ور کا ب ا 
الر كب الاسفل الذي محدث ف تأثر ا اا »> هل 
EE ET‏ 
النصوص الا ر كسبة ? ام هل تلف من علاقات الانتاج کا خبل 
السنا ادا رحعنا الى فقرات اخرى من هذه النصوص نفسا ? 

يظل“ هة سك حتى بعد الود » أو على الأاخص » سس الود 
اى بذ هما الما ر كسبون لتبديد تلف انواع الشكو أك . ان مسألة 
« التقلبة » في الطالة الصرف » ومسألة ر« الاقتصااد» في الال 
الصرف ابضاً »> لس ميا وجود الا في خبلاتنا . وها في عداد 
الفثات او التصنىفات الذهنة . اما القائق المنكن ملاحظتا › 
والى نسممها فنبة واقتصادية » فهى دااً مر كمة معقدة الت ركب > 
E‏ عناصر التأليف . وهي لا تكتسب معن تارا او 
عملباً الا بهذا الت ركيب النسبجي والا بتلك العلاقات الي تجمما 
بالكل المتكامل . فالطاحوة الموائة » والبخارية > والجسور 
المعلقة» والمحرك ذو الانفحار » والمضخة لس ها كلها معتى الا فى 
ارتباطبا بعالم من الاعتقادات والقواعد والمؤسسات التوقية 
وانواع النشاط الادارية والسياسية . 

والعلاقة بين الملتزم الرأس الي والعامل الاجير التابع » عكن 
ان تكون ذات مغزى فقط حن 'نظر الى ذن العنصرن 
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المتوافقين المتكاملين بالنسبة الى مشاريع جماعية تكتلة » وبالنسية 
الى تقنبات معبنة » والى نشاطات سباسىة » وحركات عامة » من 
حركات التاريخ . 

فاذا أريد « تخصص » يعض الاحداث التارخبة والعنابة بها 
عناية خاصة » من بين جمع الاحداث وجميع الوقائع التي يتكو"ن 
منها نسبج التاريخ وتطوره » اذا نسب الى هذه الاحداث 
ا معينة قيمة مسببة مبالغ فيما » أو أهبية اساسية محدد مظاهر سواه 
من القوى والتطورات › فعلى متبني هذا النهج على كلل حال > 
ان يتخلو' عن عزل « التقني » عن الاقتصادي ومن ناحية ثانية 
عليهم اثبات ما يذهبون اله من رأي وناج . 

واذا كان للعوامل الاقتصادية »> فى عصرنا الراهن » اثرها 
العسق » واذا كانت تلعب دوراً مہماً » فقد کون مرد ذلك 
الى اننا في فصل من التاريخ بفسر قدومه هو نفسه بعوامل دينية 
او سياسبة أ كثر منه برقي التقنيات والتطورات الطارئة على 
الانتاج والمبادلات . وة فلسفة كاملة تفرض وجودها » ضمناً › 
ابيز بين ما هو مادي » وما هو غير مادي" . والمؤرخ الذي 
بتبنى الدبالكتيكبة الادية التارخية لا يغب في الواقع كثيراً 
بان تقول له انه فبلسوف قىل ان بکون اي انسان آخر . 

اما الراك الفكرة التار نة الى بنشئما الباحث التحررى 
الصرف فليست اكبر قيمة من افكار الما ركسي . 

فلو صدقنا بعض التحرريين الفرديين ٠‏ المتطرفين > لصح" في 
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اذهاتنا ان ثة طا واحداً من اناط الاقتصاد التقدمي هو وحده 
المىكن واقعباً وفكرياً ؛ وهذا الاقتصاد هو الاقتصاد الرأسمالي 
الصرف . وم بعتقدون انه بتألف وبتوثی رکه بعد نشأته » 
بالقوى العفوية شبه الآلبة الناشئة عن التبادل الر . وجميع 
مراحل التارىخ » من عد آدم » آنا تكونت » في نظر هؤلاء 
التحرريين الفرديين » على اساس » هو أن العام الحديث قد بني 
إيدي الصناعيين والتجار الذين لا ينقكون براجمون دفاتر 
حساباتہم جاهدین باحثين عن طرق الكسب » وقد استبعد هؤلاء 
او تجاهلوا » في تاريخ الرأسبااىة » قعقعة السلاح » وتصارع 
الحىوش » وفتك الغزؤات » و حل الديملوماسين »› وعنف 
الاضطمادات » واحداث القسر والارغام على اختلاف انواعا . 
فالتاريخ في نظر هؤلاء التحررين يعرض و كأنه نتيجة لعدد لا 
حصى من العقود الموقعة وعدد لا محصى من عملمات التشارك 
القاة بين انداد ! اما لو نظرنا بعبن الواقع الى الرأسبالية بين 
امسها وحاضرها » لرأينا أن التطور الاقتصادي يبدو على العكس 
ورصفته مُرة اللامساواة الفاضحة في المبادرات » والتأثبرات › 
(ونضرب صفحاً عن ذكر اللامساواة الموروثة)فاصحاب العلاقات 
الاقتصادية موضوعون دايا في شكة من العلاقات بين القوى »> 
ولس فقط في شبكة من المبادلات المرة والعقود . ومع ذلك 
| يصح واقع السيطرة واخضاع الغير » سواء اكان مقصوداً 
لذاته ام لا » نقطة الارتكاز في التحليل الاقتصادي اللي 
المعاصر . ولكثرة ما الف في موضوع النشأة الحرة للمزاحمة 
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وللاسعار الرة وما وضع له من جداول وعططات › ادی الامر 
لاوا اون ادوا ےول چ غر ف 
NAE CN‏ 
لاقتصاد » وان التادل اطر کان ام ا ا ا 
الرأسمالي . ان هذه الفكرة لا صحة لها . فالسطرة لست 
بعيدة عن التبادل » بل هي اقرب الاشياء اليه . ها ان هذا 
الفر تق بغلب الفر تق الآخر »› بعد معر كه » نحد ان المزاحمة 
مكنا ان تفرض عبلما وتلمب دورها في التأصيل الاقتصادي 
وابقاء الاصلح . ما أن الدولة تفوض دورا فيه سبطرة على 
الافتداد. حد ان هذا الاقتصاد بتعرف الى اسواق لست کہا 
اما اتوافا مرتكزة على النهت والسلب »› بل هو مخضطر ألى 
ان بحترم » في كل الاحبان » التييز بين المليات الاقتصادية 
اة امقر ٤‏ وت اللات الافضادة الل نفا البرفة 
ال وا اق ل اا ار 
الاقتصادية القومىة » الخاصة يكل أمة › أو النظام الاقتصادي 
العا لمي کله › اغا هي المشروعات والمؤسسات المسطرة والاقتصادات 
القومية المهيمنة ( محرية كانت ام برية ) وبواسطتما بت استثار 
الانسان للانسان . وبواسطتها ايضا بتحقتى التقدم الاقتصادي 
الذي مخقف من النازعات الفردية والجماعية او ينقلها الى 
صعيد آخر. وبواسطتها نرى التجديدات الفنبة والاقتصادية تخلق 
بعد تحطبمما التقالىد الر و تة البطبئة » المقلدين والتابعين ا لمترسمين» 
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ناشرة اعا ما المبيدة » وحنناتا » في قم كير من جور 
المستهلكين . 

ان المحاولات التي تبذل لاعادة تاليف مذاهب الاريخ 
الاقتصادي على بحو نظري تكاملى » لقبت »› وتلاق الفشل المقدر 
لكل عاولة من مثل هذه المحاولات . ومن ناحبة ثانية عكن 
ان نحدد بدقة الاسباب التي جعلت من العبث رد الرأسبالية الى 
اا ق 

ان الا كتشافات التقنية» والتطببقات الاقتصادية الى اسشتهرت 
فى اللصف الثاني من القرن الثامن عشر قد استحقت ان تعتبر 
اج الات ار هة ر ا ع ا ا و 
واقعاً وهو ان المشروع الرأسبالي » والطريتة الرأساللة » في 
التجميع » ونوع استخدام رأس الال » قد ظهرت قىل هذه 
الثورة بأمد بعد . وقد كان للتحارة » ومخاصة الاعة العالمية منها› 
اهسة تكاد تعادل اهية اللات الديدة والمح ركات » بن اساب 
الثورة الصناعبة الواأقعية . 

وبح » چک هوزر» ما سّاء له النه > بالعقول « اهندسبة 
المحض » › الى بالغت في اتباع الهندسة والمقىاس »' والي تقسم 
تاريخ الاقتصاد العا مي الى مرحلتين يفصل بينهما تاريخ اختراع 
واستعمال آلة جيني للنسسح : 

وانه لمن المغري »› ولا شك » ان نكتشف ف العلاقات بين 
التطور الاقتصادي وببن الارض » السبب الاساسى لتوالي الانماط 
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الاقتصادية والنظم الاصة بالتبادل . عا ان الاراضي الصاطة للزراعة 
حدودة المساحة رتب على النمو الاحصائي ضرورةالاستهار المعسق› 
وسبكون رى التطور سلسلة بين عمد الرق الى عمد القنانة الى 
الاقتصاد الرأسمالى. والمسبب الاو ل للاقتصاد الرأسمال انا بنحصر› 
ک نعل »في ضرورة مزج رأس المال القمقي على نحو متزايد 
متصاعد» بالعوامل الطبيعية للانتاج »> لكفابة حاحات الانسانية 
اة ول حك ق اه سيب كعر من السخة فى هدا اكير 
الشامل ولكن نو الرأسالبة مرتبط ايضاً بكثير من الظروف 
والملاسات المختلفة > فلا يصع اذن معها الا كتفاء بالفرضة 
الاحصائبة السابقة . ونلاحظ ايضاً ان نوا رأسمالياً هالا قد حدث 
ف ال لابات المتحدة »› الي وضعت يدها على اراص ساسعة جدا» 
احتلتها تدريجاً ووسعت بذلك حدودها الى ناحبة الغرب . وفى 
ايامنا هذه »لا نع وجود اراض بور شاسعة الرقعة > في البرازيل › 
من التصنبع ومن تطور هذه البلاد تطوراً رأسبالباً . 

ان اجمل ما امتاز به علماء الاجټاع وال مؤرخون الزن اوضحوا 
اثر العقائد والتقالىد *الدينبة فى انطلاق الرأسماللة » هو رد فعل 
المناهض لاضسق التفسيرات المادية التارتخبة وا كثرها غلو] فى احطإء 
وان جود ما کس وبر ونرولتش » وورتر سو سار › فد اوضحت 
كل ما يقول به الانجيل بعيدعن السابات التجارية ... ولبس 
من سك ف ان العقائد الدينمة » والاعترافة على وجه التحديد > 
وان النقالرد والمادات والطقوس التي بارسما البهود والبروتستانت 
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قد کان ها اکر الائر فی ظہور المرسسات ونثأة ممادين النشاط 
المميزة لارأسمالىة واخطاً بنشاً علد تدم هذا الاثر او ذال على 
زه هو وحده امنا الاساسي المحتوم 


لقد اسهم الود بسهم واسع في تجميع رؤوس الاموال عند 
هاية العصر الوسبط . وكونهم لا خضعون لشريعة تحرم علبهم 
الربا » لس غريباً عن جوهر المسألة . وقد بلغوا سوا بعبداً في 
الكثرة والقوة والنفود في هولندا وانکترا حوالي مطلع سبطرة 
هاتين القوتين على الافتصاد العالمي . ولم تى م الا فرق ضئيل 
بہن هذا التو ل وبين زعمنا بان الرأسمالبةتطورت-بتأثيراليهود-في 
هولندا وانكاترا باسرع من تطورها في فرنسا وايطالبا . ولكن 
لا نستطيع ازالة هذا الفرق › والتدلىل على هذا ازعم ليصبح 
أحقىقة واقعة » الا اذا تذكرنا ان هولنداكانت مر كز رأسمالا 
حی فل عام ۱٩۳‏ وهر تاریخ وصول الہو د الا محشود كيرة» 
وان انكلترا كانت رأسبالية اكذلك قل ھجرات الہ ہو دالا فی 
القرن السابع عشر » وكان لعقيدة الكالفبنبين والببوريتانبين 
الاثر الكير في نثأة المر اكز التجارية والمالبة والصناعبة لارأسمالة 
الطالعة . والاجان ما هو مقدر » والاقتناع بان النجاح المادي انا 
هو دلبل على رضى الله عن الفرد › والتزام جانب الرصانة في 
العادات » وفي مارسة الاعبال » انما هي تأثيرات ليس في صالم 
المؤرخ اهماما او التقليل من اهيتها » على انه بجحب ان لا نضخّم 
هذه التأثبرات اصطناعباً وان لا نعز ما عن حواشما الاقتصادة 
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والتقنبة والسياسبة والاجتاعة . ولكي فر الرأسمالية في 
انطلافاتها الاولة » ونشآنا الأولى » من الافضل ان نعترف 
بتعدد الاسباب والدوافع التي تتفاعل كايا مجتبعة »> ولكنما لا 
کن ان ترجع ای نوع من الوحدة »› ولا ان تنسق فى عطط 
سبط او منهج موحد الاتجاه . ان الرأسمالية التجارية والالة 
( القرن السادس عشر ) قد سبقت الرأسمالية الصناعبة ( القرن 
الثامن عشر ) وخلال القرنين التاسع عشر والعشرين » نلاحظ 
اتحاه الرأسبالبة المالىة لفرض السبطرة على الرأسمالىة الصناعبة . 


١‏ - الرأسمالية التجارية والمالية 


بدأت الظروف الممهدة لارأسالىة » تفعل فعلها منذ اوائل 
القرن الثاني عشر » فقد ادت اروب الصليبية الى تجبيع رؤوس 
الأموال النقولة » وكذلك ادت الى غنى المهوريات الابطاللة 
والىلادالواطة » وامدت المشروعات العمدة المدى بالاموالوغطت 
ديون الأعراء . وكان المتحکون بالال (من لومباردیین وهود 
ومؤسسات دينبة ) يؤسسون مشروعات بجارية كبرى بصفتا 
شركات للمساهمة » او للقر وض الكبرى . وقد قدمت لنا الجمموربات 
الابطالىة من القرن الثالث عشر الى القرن السادس عشر » اناطا 
من الرأسمالبة الي تجمع صفات مالية تحارية مشاركة ( مثلاء ا لمصارف 
الةلورانسمة في القرن الرابع عشر ) اما هو لندا وانکرا فتقد "مان 
انا انماطاً من الرأسمالية التجارية » خاصة . ولم تكن فرنا قد 
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وصلت بعد » حتى في حقول معينة » الى اشكال رأسبالبة في 
التبادل والانتاج  .‏ 
« ان التجارة العالمية وحر كه الاسواق المالة » قد دسنتا٤‏ في 

الترن السادس عشر › المحرى العا لي لارأسبالات کارل 
ارک 4 

ات رق ها ارون الا هی ار اقات 
لبعرة ء وقدفق السادن ية سن قب وة > واملام 
ال رة المصرفية » بنزع الصفة المادية الجمودية عن رووس الاموال 
وتحريكما باعطامما شكل الودائع المصرفة » والبنود البورصة 
وااسندات ف الشركات الكيرى . 


من ذلك العهد » اصح تاريخ الرأسمالية هو تار الامم 
الغالبة » المسبطرة كل في دورها» وتاريخ الاقتصادات السيطرة 
کل فی دورها . قامت الرتغال بتوسعما الاستعماري الكبير »> 
في القرن السادس عشر » معتمدة على اسطول جاري قوي › 
واصبحت رادا للتجارة المظمى فى المحبطات . وهي مدينة 
بنحاحپا هذا » ڳا هو معروف » لعقر به ملك عظے ملاح › والی 
ا کتشافات کالتی قام هاا فرناندو غومز » وېرنولومو داز › 
وفاسكودي غاما » وكابرال الخ ... وكان ادف التخطبطي 
الاقتصادي » لهذا المشروع ا العظم > هو حصر التجارة 
مع المند . ففي كل مكان » باستئناء البرازيل » اقرمت عطات 
محرية وثغور الى جانب المستعمرات . وكان تنظم هذه اللحمة 
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الاقتصادرة الرانعة برتکز على صيع ومعادلات من الاقتصاد 
المأزجي حبث ازج عمل السلطات العامة بعمل الش ركات الضخمة 
الحاصة من وحنية واجنبية (المانبة وفلورانسية ) . وهذه التجارة 
اى تخصصت في امور المواد الغذائبة المستوردة من الشواطىء 
اة وت اعل مراتہا حوّالی منتصف القرن السادس عشر . 
وفي سنة ٠٠٠١‏ كانت هذه التحارة قد بدأت تنحط. وانتقلت 
رن E‏ 
قد ارتبطت سنة ٠٠۸١‏ باسبانيا » اذ جرها فلب الشاني الى 
حروب ضد عبلاما وزبانها التقليدين . « وفي القرن السايع عشر 
كانت هولا ندا هي رىز الرأسالىة التجارية والمالية - هري سي » 

فقد اسست بعد نيلها استقلاهها امبراطورية مرا كز الثقل 
فما » فواعدها في الشرى الاقصى ( بعثات هوتان ووارويك ) 
وهي اکر منها في اميركا ( امستردام المديدة » باها ٠‏ 
بيوناببكو ) وكانت العمولة » وتجارة القمح والافاويه » 
تغذي المشروعات الرأسمالىة المزدهرة » وقد انشئت شرك اهند 
الشرقمة عام ۲ ۰٨+‏ ومصرف امساردام عام 11۸ “¢ وف 
القرن الثامن عشر كان الاقتصاد البريطاني هو الاقتصاد الرأسمالى 
المسبطر »> « أذ كانت بريطانيا أمة كيرة من اصحاب المتاجر › 
وذلك قبل نصف قرن من صيرورتما المر كز التقلبدي لنشاط 
الصناعة ‏ مانتو » . ونحد ان السبب الاول في تطور تحارتما 
على هذا النحو اليد »انا هو »> كثأن‌التجارة فى اكثر الاحيانء 
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ارا آلا لطا السا وسددت افد اللا 
المعقودة عام ٥١‏ ضربة قاصبة ألى هولندا. أما فرنسا فقد 
اضطرت الى حركات نراجع نهائبة » في أميركا والمند ( معاهدة 
اوتريخ ٠۷٠۳‏ : معاهدة اريس ٠۷٠۳‏ ) واضحت التجارة 
الخارجة المحرك الوهري اللتطور الصناعي . فصناعات النسح 
ثلا » تنأ في المراكز التجارية الكبرى . والتجارة الارجة 
تضحي ابضاً لولب التجارة الداخلية تفسما عند تأثر هذه بوسائل 
لتقل . واخير؟ تطورت الرأسالية الالبة بسب من النشاط الذي 
اوجدته الرأسمالية التجارية . 

وفي القرن الثامن عشر ارتفع رأس مال مصرف بريطانيا 
ارتفاعاً عظماً > ونشأت مؤسسات مالبة ضخبة وانتظم عملا » 
وتأسست شرکات کبری للتأمین ( کش رک روبال اکسشانع »› 
وش رة لندن كوساني ) وتقدمت مصارف الارباف والمقاطعات 
وان ظل تقدمپا رطا حسساً »> وكان بنك انكلترا وحده المزدهر 
ازدهار] عظبماً » ومنذ النصف اثاني للقرن الثامن عثشر »كانت 
الاسواق الانكايزية تتمتع باحتياطي عظم » وكانت لندن تحل 
شنا فشا محل امستردام . وفي المهد نفه كان التأخر 
الاقتصادي لا بزال ماثلا فی فرنسا »› وقد ظل هذا التأخر احدی 
الصفات التارخبة لارأسمالبة الفرنسية . ورغم ذلك فان تذلىل 
العقمات القوقىة والاداربة »> وهو امر ساعدت عله المدرسة 
الفيزيوقراطبة ( النظرية الى تقول بان منبع الثروات کاہا هي 
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الارض .. ) » ومحسين طرق المواصلات »› وتطور التحارة اخارحمة 
مع الامم المرة والمستعمرات »› هذه كاما امور تبشر بالازدهار 
اللو انت الزات الال انف بكر ساف اكا 
فقد نشثأت بورصة باريس عام ٠۷٠٤‏ » وصندوق العمولة والصرف 
عام ۱۷۷٦‏ ۰ وعند نبابة القرن ات ول ر ات التأمعن 
۽ - الرأسمالية الصناعبة 

قامت الرأسمالىة الصناعبة فى انكلترا بدفعة مفاجئة استحقت 
اسم الثورة »> وذلك بفعل التحارة الخارحة » والاتكارات التقنىة»› 
والتحدبدات الاقتصادة ال أدخلت الآلات: والح رات وغرها 
من الوسائل الخديثة . 

عت هذه الاختراعات الديدة بفضل عمال بدوين ارادوا 
تخفيف جمدم الحسدي او جد معاونبهم في الاعمال . وعّت ايضاً 
بفضل اصحاب مشاریع بڕیدون زبادة ارباحپم ثم جد عبالمم » 
وفى الىداية كان الامر بتعلتق باستخدام الآلة والتقنيات بأقص ما 
يكن من السرعة . ولم بفكر احد من البده بخفض تكايف 
الانتاج » وخفض مستوى اسعار المييع . فقد كان السباق ينحصر 
ف المحصول على أولءة استخدام هذا الابتکار او ذا » لانه بؤدی 
الى انتاج اعظم . 

في عام ۱۷۹۳ ابتكر ج. كاي النول الطائر . وني عام ٠۷١١‏ 
وعام ۱۷٩٩‏ اخرع وب › وبري غرانت » وغارات » وپیران » 
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عدة آلات للنسج » تكيل أحداها الاخرى . 
وعام ۱۷۷4 ر کب هیر غرانز وکرومتون عدة ناذج من 
آلات النسيح المديدة » واستخدماهها . وكان على هذه 
الاتکارات تحطم المقاومة العنبدة » فى اوساط العمال » وكإان 
ف الصعب قېرها دسرعة » والتخلص من مقاو مة السلطات العامة › 
تلك المقاومة التي زالت نائباً في الربع الاخبر من القرن الثامن 
عشر . وهكذا نثأت › فى اواخر القرن الثامن عشر »> حر 
مر كزة مكثفة » عبادها الايتكارات التقنبة والتجديدات الآلىة. 
لا عكن فصل الآلة المديثة عن المحر ك › ففي عام ۱۷۸٥‏ استخدم 
نبوكامن النافخ النارية لتجفيف المناجم . وفي نهابة القرن › أنهى 
« وات » صح الل اليخاررة »> ومند عام ۱۸۹ استخدم هذه 
ا بعض مصانع النسسح. . وكذلك جاء التحول الذي طراً 
على الطرائق الصناعية ( من كماوبة وفيزيائة وهندسية ) 
مكبلا لممة الآلات والمحركات . وفي عام ٠۷٠١٠.‏ اكتشفت 
طريقة جديدة لتببيض القماش › وفي عام ۱۷۸١‏ استعملت 
الاسطوانة لصباغ الانسجة . وفي هذاالعام ايضأً » ابتكر اونبونز 
وكورت طربقة جديدة لصهر الفولاذ والمديد . ومنذ الام 
۰ استعمل الفحم ي الافران العالىة »و منذ ٥‏ بداتعىلىات 
الصر باستعبال فحم كوك ) ابراهام داري ) 
على ان هذه التحوبلات المظبمة المدورة بحب أن لا تهرنا. 
فقد ظلت لمات الرأسمالىة ›» وت ركاتها » وعلاقانيا المميزة › 
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تنتشر في بطء كبر . فقد كان كثير ممن التجديدات 
والأتكارات ٠‏ ف القرن الام تر > برها اصاج الاعياد 
على التوفيرات العائلبة » لاصحاب المشروعات »› وجيرأمم 
واصدقامم . ولم تصح المنثات الصناعبة المتمر كزة › وما يتبعما 
من تقسم تقني للعمل » هي المنشات الاعظم وا في الاقتصاد 
الصناعي الا حوالي نهابة اروب الامبراطورية . وبعض اسباب 
ؤس الممال الاحراء » والمنازعات الاحاعبة « جع حتماً ٤‏ ي 
الاصل » الى منطى المشروع الرأسمالي نفسه . وعلينا أن نعود 
ايضاً » يعض هذه الاسباب » الى المصاعب الى تكتنف عاد 
کل مشروع ناشیء » والی الل والتور اللذين يصاحبان » في 
اكثر الاحبان » استخدام التقنبات الديدة . 

وبننا ترى الرأسمالة الصناعىة تنشاً ٤‏ ف انکاترا » بتأثر 
الابتكارات التقنىة » والتجارة الارجة الواسعة › وهو 7أثير 
اساسى فعال » رأينا الصناعة فى فرنسا » تتأثر فى نشأنا » بالسلطات 
ل ا اتات رات رو ت ف لرن اا 
عشر ما حدث في القرن السابع عشر » من سبطرة الصناعة 
البدوية على جميع مناطى البلاد » اما المانيفا كتورات فكانت 
غات او متوسطة المج . ولكن كانت ثة فروق 
عمبقة تفصل بين المانبفا كتورات الفرنسية » في كلا القرنين . ولم 
تكن مانىفاكتورة الدولة ( او ال افا كتورة الملكىة » او 
المانىفا كتورة صاحىة الامتماز ) مر كزة من الناحبة الفنة التقنمة . 
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فهي لم تنشاً عن الاسواق . وهي موجة لكفابة الاجات العامة› 
لا للكسب التجاري . 

وف القرن الثامن عشر » بدأت طلائع التمر كز النقني الصناعي 
تظهر ( مانيفا كتورة القماش في سبدان ) » ومنذ عام ٠۷٠١‏ 
حدث بعض الانفراج » وخفت حدة ضط الدولة » بتاثير المدرسة 
الفزبوقراطمة »> فايتعدت الانىفا كتورة عن دائرة الاستهار المى جه 
من الدولة » واقتريت › اخيرآ » من دارة المشروع الحر . 

ومنذ بداءة القرن الثامن عشر » وجد فى فرنسا بعض وحدات 
الانتاح الي اوھ »> ولو من تعد » المصنع اللحدث » وذلك 
بفضل استعمال اللات »› وتقسم العمل › تقنباً > واعتادها ايضاً 
على المنازعات الاجاعة . وة بون شاسع بين الرأسمالية التي تدل 
علا اتات صناعىة متفرقة وعبات متماعدة » وین الاقتصاد 
المىسوم كله بطابع الرأسبالية المناعة . والتحول من 
المانىفا كتورة الى المصنع لم ثبت اقدامه قط في فرنسا عقيب 
الثورة الفرنسمة > حى ولا في أوائل القرن التاسع عشر » ولكنه 
غدا حقىقة ملموسة مند ۱۸4۸ . 

في عمد الامبراطورية الاولى > طراً تحسين كبير سريع 
على حا الصوف وذلك باستعمال آلات دوغلاس وکر کریل. 
وفيعام ٠۸٠٢‏ اتخذ دو لفو س مباك البخار قوة ع رة لالات النسج» 
وحوالي هذا المد نفسه » ادخل جاكار على حياكة الرير سينا 
كيرا . وف ءهد الاصلاح » بعد الثورة الفرنسية »> تطور غزل 
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القطن غزلاً ليا » وظلت المحركات المائة مستعملة » عند جميع 
الغرّالن » ولكن استخدام الآ لات اللخارة بدا شر ف 


وفي عد ملكىة عوز خطا التطور الآلي خط_وات واسعة 
باهرة »> ومس التطور الكامل صناعة القطن . ومن ناحبة ثانبة » 
عمل فورنارون ف ن الإأضخة وتکم لما : وف عام AYY‏ 
ايتكر سحان ألو جاقات الا نو بة (جفان التسخن الاو ية ) وطفى 
استعمال الادوات الاآلنة على عدد كير من الصناعات والرف. 
ومع ذلك ظلت الصذاعة اليدوية معروفة فى بعض مناحي 
الصناعة . فالتمر كز التقنى » والانفعال اللي التام بين وا لمال 
والعمل ا فشا »> بالتدريج » على أختلاف في 
القوى والدرجات متناسب مع ا النواحي والقول . 
وک اال منتصف القرن التاسع عشر > في فرع صناعة 
انسح ¢ اللصنع الکہیر الحديث » مخصاتصه المميزة > وستتاته 
الكشبرة . أن تشابك اللقات الصناعبة التارعخة المستقل عضا عن 
بعض نبا > واضح اکہر الوضوح »> فی تخر خہور الرأسالة 
المناعبة فى الانيا وابطاليا . 

وخلال القرن الثامن عشر » والنصف الاول من القرن 
التاسع عشر » كانت لا نال تسيطر في الانيا الصناعة الريفية 
والببتبة الصغرى »حى في فروع من الصناعة كان قد مسا تطور 
كبر بفرنسا وانكاترا. وكإن على اوروا القاربة ان تنتظر الى 
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النصف الثاني من القر ن التاسع شر لبتحقتق مصيرها العظى بامتلاك 
ثلاث ميزات رة : الفحم »> والديد »> ونظامية الاعات 
وانضاطما . وقد كان الصار القاري من | كر العوامل التطورية 
للازدهار الصناعي . وهذا الصار دعته الدولة على تحر مت 
مقصود. وهو مدين ايضاً ب اكير عواء ل نجاحه للتحرربين البروسين 
وامحادم لجرك » وعودة امانا لى نظام اطمابة بعد سنه ۱۸۷۹ 1 
وقد تأخر قطور الرأسمالبة الصناعبة الديثة في ايطالبا يسبب 
انار اول ا و و E‏ 
الاحتلال النابايوني » وعودة المكام الاوتوقراطين الى كراسي 
لے 

وحوالي النصف الثاني من القرن التاسع عشر » بدأت تتألف 
نواة صلبة لارأسمالية الصناعرة بوساطة مصانع النسج . وفي نهاية 
القرن التاسع عشر هذا › كانت ارطالا تتمتع رصناعة حدادية » 
و کېرباىة » و كماو » وقد رأنا المرب العامة الاولى تدفع 
الصناة فى أبطالىا دفعة قوبة الى الامام 

٣‏ - انتشار الرأسمالية 

مُت راتالات الامم الکہری وتطورت داخل ح دود 
اوطاما الامہات . وقد تم هذا حتی حین کانت هذه النظم تتلقی 
اولى تفاعلاتا من التجارة العامة . وقد حل المشروع الرأسمالي 
الجر عل حموعة من الاستهارات الصناعة الىدوبة اأصغيرة . وقد 
حدث » بحت ضغط التطور التقنى وبتزايد الطلب » ان ازداد 
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عدد العمال ف المصنع لبدوي الواحد» فصاحب المصنع الردوى 
الذي كان في الدء » بقدم » معونة رفاق محدودي 
الدد » الشطر الا كير من العمل › والزء الا كير من 
راش الال » المطلوين لوحدته الصناعة » وحد نفه مضطراً 
ااا چا ا و 
ويل وحدته والعمل على اتتشارها باللجوء الى الداشن 

وقد حدث ایضاً ان مشروعات تحاریة کری ضبت الى هیکاپا 
ملحقات من الوحدات الصناعية البدوة الانتاجية » وهو نظام 
معروف › بتلخص في ان يقدم التاجر الكبير الادة اام للصناع 
البدويين الذين قد يعجزم المصول عليما » وهو يعين هم خصا ص 
مطلوبة يلتزمونيا في الانتاج . وهو يضبن لمم منافذ لتصريف 
النتاج » وقروضاً للاستمرار في العمل . وهنا تنجم بعض 
الصعوبة » وخاصة عن محاولة الماق الصانع البدوي بالتاجر الكبير. 
ونکون التغلب على هذه الصعوبة أما بزادة نفود الوحدة 
المسطرة » زبادة تدربحىة › وأما بالاعتاد على الصعوبات الطار نه 
التي ر اده الاغة الابفة ٤‏ وتخا مانا تة 
التاجر الكبير ؛ والصناع البدويون الزن فقدوا كل نوع من 
انواع الاستقلال » والذن بأملوت اسرجاع حر یتم » واسترداد 
قدرتېم المالمة » بعقود بوقعو نما مع التاحر الکییر ٤‏ م فی الواقع› 
في مرتبة العمال الاجراء . وقد رأينا المشروع الرأسبالي > 
بكتسب » من ناحبة ثانبة » أهمبة نسبة . فترى المؤسسات 
الخ اعة 6 او الارة © وزات القلبات» فة سظت رعا 
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من النفوذ والتائيو » على المؤسسات الصغرى » من صتاعة 
بدوبة » أو رضشة . وقد كانت قواعد الاقتصاد تايعة > 
ف اف ا ر رر جو رالاعا 
الاخيرة من القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين › اقول 
كانت تابعة لمشروعات او لمحموعة من المشروعات الرأسمالىة . 
و کان جمع رووس الاموال وتوزعہا منوطاً مشروعات افر ادية 
أو محموعة من المشروعات المصرفة أو الاللة . وتا أن هذه 
العنادر المالبة كانت من عمل افراد او من عمل وحدات صغيرة» 
م تکن ترج عن سبطرة الکہار » ولم یکن بوسمها ان تتخلص 
فعلا من نفوذم وتأثيرم . 

اضف الى هذاء ان الرأسباليات الناشئة في الوطن الام » قد 
فت بكونما افادت افادة كبيرة من البلدان المديدة ومن اراضي 
المستعمرات . فقد حصلت منما على مواد اولبة »> وعلى منتحات 
غذائية > وعلى يد عاملة رخبصة الأ كلف . وقد وظفت فى تلك 
اللدان وهذه المستعمرات رووس اموال بفوائد عالة جداً 
وسقت لاطلب اسو اقا ثاتة مازايدة » تستطيع »> ولو الى أمد 
حدود » توحپېا وادارتا . 

ان هذه العلاقات لا تدخل طوعاً فى مناديج التفسير الفر دي 
التحررى »بل الامر على عكس ما يزعم هذا التفسير » فان المو أرد 
الإقتصاد رة لست في العام »> رهن تصرف کل انسان . فان 
الحدود رن الارطان اھ۔متہا القصو ى ف الموضوع . فالامة هي 


۷١ 


اكثر بكثير من الاطار الذي تعمل في داخله المشروعات › 
ورك آل Re O E‏ 
جانب تفسيره بقرارات عامة الناس » بقرارات الحكومات ال 
قارس حتى الصر والارغام العام في الداخل والارے . والمز ا 
بین کبريات الرأسمالبات » ني وطن من الاوطان» على اسواق 
العا › جب ان نفمپا خصوصا بصفتها عمليات حصر عديدة 
خاصة تدعا اسلحة الدولة التابعة ها › واحيزما الساسة 
والدبلوماسىة كلا . 

فا مار كسة والتحررىة ادخلتا في مفېوم الانتشار الحارجي 
لارأسمالة الجديثة هندسة خالة موهومة . ففى نظرباتهما انه ما 
و د ا 
حدوده » الا الى حد . فعندما استنفدت المراحل والقطاعات الى 
اا ی ا ادوه ورات ت 
الرأسمالة في زعمهما- الى الاستنجاد مخزون وسائل الانتاح» 
ويمدخرات الاسواق والطلب المر كزة فى ما وراء البحار . 
( والنفاد المحلي هنا › اغا هو نسي »عند اي امة كيرة من أمم 
العا خلال القرن التاسع عشر ) . 

والقبقة ان الرأساليين كانوا دسارعون الى جميع الظروف 
ا لمؤاتىة واطظوظ › فىلتقطو ا ان بدت وابان ظېرت . وقد افاد 
کار اصحاب المشاريع » وافادت الدولة »> من الموارد والظروف 
اني تتاح هم في الوطن الام » وفي الجارج . وقد غا هذان 
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التطوران فى تعاون متبادل مستمر . ومن هذه اإزاوبة نرى 
غار ااال اة ا بن ادات ادعات و غات 
اقتےادات ما قىل راسا e‏ کلاقتےاد الطہعى »> واقتےاد 
ل ا و 
بن اقتصا دين مسبطرنن او كثر وبين النظم الاقتصادية التابعة > 
فالاولى تفرض نوعاً من السبطرة والنفوذ اكثر ما تتلقى . وني 
النداءة تحافظ على موقفها هذا منها سيب ا 
وبنشرها وسال قدرتا السباسية . فمن حصر الاستهار > الى 
امتباز العمل فى المناطق الساسة » الى المواجز المر كية »الى 
قيود تفرض على التصنيع » الى عملبات التفضبل من كل نوع > 
خص ما الوطن الام ؛ وقد درج الكثيرون على الربط بن 
الرأسمالىة والاستعمار دون الانتباه الى الاط الرهنب فى استعمال 
الكاءة الاولى واطلاقا . ودون ان بقدم هؤلاء اي دلىل على 
ان حقبقة الاستعمار التي بريدون_اثبانما قد ولدت مع الرأسمالة 
او ان خطرها زاد بتطور الرأسمالبة وتصاعدها . 
۽ - الولابات المتحدة والرأسمالىة العالمىة 

نشأت الرأسمالىة التحاربة والمالنة فى اوروبا ولكنها سرعان 
اغ ااا اال الماع و ا ا وارد 
طوال القرن التاسع عشر كله »> اسلوباً من المياة » ونطاً من 
التنظي » ونوعاً من الحكبة السياسبة . وكانت عاصمة الرأسمالة 
العا ية » قبل ٠۹٠4‏ › هي لندن . وكانت الرأسمالية الالمانبة في 
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تصاعد » منذ عودة المانبا الى تطبيتى نظام الماية . اما في فرنسا 
ققد تخلصت الرأسبالبة تخلصاً ويد من شرنتتما الزراعبة 
والصناعبة البدوية . وني طبيعة الفرنسيين انهم محبون اقراض 
الاموال ١‏ كثر من حبهم لاصناعة . وقد بدأوا بظہر ون بصفتهم 
جماعة »نوعاً من الرصانة والاتئاد » على اثر بعض المذابيح الدموية 
التارتخبة التي المت بم » وهذا الاتئاد وتلك الرصانة يناقضان ما 
عرف من تقا ليدم بام اطفال صاخون مغامرون »> تدفعېم 
مصالہم او احلاہم او امزجتهم وحسب » الى تلف ارجاء 
اجو 

ومن ناحمة اخری »> كانت ارطالا › واسانا واا 
وهنغاربا » وروسیا عر کاہا في ءراحل من التصنيع . ولكن 
الرأسمالبة الاثلة فى مناطى معبنة من الوطن › ما كانت لتشمل 
سائر النواحي بتطورها وصناعتها » ولم يكن ها من القوة 
والاحتدام ما مجعلا حول سيرها » في تلك المناطى › الى ثورة. 
فعلى ذلك الشاطىء من الاطلنتىك كانت الرأسمالة الادة اكثر 
منها أوروبة »> وبريطانبة ا كثر منما الانية . 

وكانت المرب العالمية الاولى مفترقاً خطراً . فعقيب هذه 
الحرب » لفت الانظار ذشوء قطن رأسمالن غر أوروبن . 

فبنذ اربعة واربعين عاماً » ولت البابان ظمرها لتقالدها 
الاقطاعة ولافتصادها المعتمد على الزرأعة ., ومن ۱۸۷٤‏ الى 
۰ نات ف الابان ددح تحاربة کيری اطلعت الصناعة فى 
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تلك الام ااناهضة . ومن ۱۸۹۰ الى ۱۹۲۰ تقدمت الرأسمالمة 
الخاصة مخنطى و أسعة) برط مصبرها مصار امروب والنازعات 
الساسبة . وفي فترة ما بين ارين العالمىتن قامت البابان 
تطالب بجحقما لا في استثار بعض مناطتق الشرق الاقصى فحسب › 
O NEE‏ 
ا ا ا و رت م و 
الاتكارات » وات محر كىة الاقتصاد العالمى وعظمته » فقامت 
تدر کا ا فت ال . ۰ 

وحوالي دا الولابات المتحدة الامير كىة ورتيا 
الصناعبة بتقلىدها الايتكارات التقنية والتحديدات الاقتصادية في 
انكاترا » مفىدة من اندفاعة تطورها الداخلي »> ودينامىة سانا 
العحسة » ومن هحرة دأخلة EI‏ 
سسل اعدادم . وف عام ۰ ع طی الانتاج الصناعي فا 
للمرة الاولى الاتاح الزراعي . وف عام ٠۹٠١‏ بلغت قيمة 
المنتحات المصنوعة قمة المأتحات الزراعة 

وفي فترة ما بين الريين كان للولابات المتحدة المر كز 
الاول بين الامم المصدرة › وفی عام ٠۹۲٩‏ متت الولابات 
المتحدة مر كزها هذا ببلوغ صادر اتا ٠٠٠١‏ من جوع صادرات 
المالم . وفي التاريخ نفسه » كانت الثانبة بين دول العام في 
الاستبراد ) Ye“‏ من ڪموع واردات العام ) وکانت 
المملكة المتحدة هي الأول . 
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وقد وطدت المرب العالمية الثانية مر كز الاقتصاد الةو مي 
الاميركى المسرطر عالاً » فاذا اخذنا عام ٠۹۳۹‏ قاعدة اوي 
۰ )+۰ حصلا على لاحة تان بعض اللصنوعات الاساسبة ف 

الا سهر التعة الأول من عام ۷ : 
الو لابات المتحدة سار امم العام ڪتمعه 


السترول والطاقة ‏ ولي ٠‏ ۱۰ 
الحم ۳ ۸۱ 
ادد 7 11 
الكهرباء ۲۱۱١‏ ۳۸ 
الو لاد ۱۷ 10٥‏ 
انحاس ۳ ۹٦‏ 


وفي فترة ما بين الربين » كانت الزيادة المستمرة › 
في صافي التصدر » خاصة من خصاتص اليزان الاقتصادي > فى 
E‏ 
الثانبة » کان تصدر الاموال واخدمات فی زايد حى منتدف 
۷ في حین کان مجموع الاستيراد اقل بكئير من مسناه 
عام ٠۹۴۳۷‏ » والمجموع المائل هذه الصادرات الصافة انما اصح 
ر و اق واھ ا لزل 
۷ کان جوع هذه الاعارات قد بلغ ۱۳٢٠۰6٠۰۰4۰۰۰‏ 
دولار اضف الا في کانون الاول ٠۹۷‏ الاعارة الاضافة 
البالغةء ه مليون دولار يضاف البما ايضاً حبوع اموال مشروع 
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مارثال ؛ وعلى الرأسمالء_ة الكبرى الدائنة ان تحو ”ّل »› ايتغاء 
النجاح »> تار الاتحاهات » اي ان علا التدخل ماشرة وغير 
باشرة لتعبد »> على الصعبد العالمي » ظروف التوأزن ا محري 
التقريي ف الموازن الاقتصادية . 
والرأسمالبة الامير كبة لإ تعد سبدة الرأسماليات في العا بفضل 
ضخامتما وحسب » بل لانما بقيت البلاد الوحيدة في العا حيث 
لازال من النكن ملاحظۂ اقتےاد المشروع المحر ف وسانله 
ونتاتجه» بعد ان شاع في العام نظام رقابة الدولة وتدخل الحكومات 
في الاقتصاد . فلا زال المشروع الطر يتمتع ثة بقوة كبرى . ولا 
ترال الثار الى ا ادالاق ر ا من ان تكم 
معه فضائل هذا النوع من الاقتصاد . ولا تزال الرأسمالية مرتبطة 
اوثتق الارتباط » في نظر الكثيرين » بالرخاء الوأفر » أو على الاقل 
بالسار . في تقدم الى السواد الاعظم من السكان » بالاخافة 
الى مستوى من الباة الرخبة > ضروباً لا تحصى » من المذائذ 
المادية > وتزيد فى وسائل الراحة البيشة الى ينشدها كل انان . 
وما زالت التحررية على قط كبير من اليوية والنشاط› وما 
زال فما » في ام ما تشتمل عليه» مكنا في اوساط النخبة من 
المثقفين ورجال الاعمال . فرجل الاعمال › الذي يتحمل على كل 
حال اهجوم كثأنه في كل مكان » لا مخلط مع ذلك بينه وبين 
المستثمر والمتز » بل اننا نراه هو نفسه بحافظ فى كثير من 
الحالات على نوع من صفاء الذهن وجمال الفطنة » ما ينعه من 
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قبول الط بينه وبين سائ الشخصات المستثمرة . وما دام 
بالا مكان تلاف البطالة » باستشناء حالات من الاضطران اخارجى» 
فليس للشيوعبة حظ الوجود في اميركا » اما الاشتراكبة » في 
طا اا ا فا ع وقد ان 
والمشروع المر” لس كلة جوفاء » في تلك البلاد الاسعة الي 
اك دك ادوا احا او 

ولسنا في حاجة الى القول بان هذا الاقتءاد الميمن عالمباً 1 
بکتسب صفاته هذه > ولم حافظ علبما لاس اب تتعلق فاط منطق 
اعارة الاموال على احسن وجه » وباقل الفواند . بل أنه بدلل 
في فروع عدة » على تفوق تقني و'قتصادي . وهو »على كل 
حال » ايعد من ان يمدو لنا بصفته مثلا اعلى للاقتصاد السائد »> 
بفضل اعتاده على الاسواق وحدها . واذا كان يفرض على سائر 
الاقتصادات نوعاً من النفوذ والتأثير » اكثر ءا تتلقى › فذلك 
لتضافر اساب تارخبة عديدة . فانه فيد » ولو موقتاً > من 
حصر جماعي واسع جداً؛ وهو ل بحابه وبلات المرب جہراً کا 
فعل الاقتصاد الاوروبي ؛ وهو وحده المتمتع بثروات من المواد 
الاولية الفزرة » وبرؤوس أموال ضخبة » من البضائع 
والدولارات . وقد اوجد اليد العاطلة عن العمل > في اراضي 
الات ال ج دورن وابغا عط فة ال 
الولابات المتحدة وتقسدها بالكوتا ) وهو بعد » ن بتمتع بانواع 
من المصر الوسبطة ؛ وقد كان ولا بال » رغم جبيع النظم 
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والقوانين »› ملاذ] يع رؤوس الاموال الايرة القلقة 

هناك ظروف تارخبة مستقل بعضما عن بعض اسنقلالاً نسبياً 
تتلاق لتتولد منها الرأسالية » وعند التعمتق ذه الظروف نخد 
مەرر | آ للدفاع عن الرأسمالبة » وفهمما » ونجد الطرقة الى تتخذها 
للدفاع عن مصاطما وتفسير غاباتما »> وتبرير مساعبها باانسبة الى 
امم مسبطرة او خاضعة لنفوذ سواها . وما ر کس ل تنبا بهذه 
الحقيقة › وهي ان للامم اهمية اعظم من اهمبة الطبقات في 
دالكتىك النجاح ااال او الفشل . 

ان الولابات المتحدة بحمي في الوقت نةسه مصالح سعوما > 
ومنطتق نظامها » وسيكتب ها النجاح اذا استطاعت ان تنجنب 
الازمة الداخلية › اي اذا استطاعت ان تدلل »› بالافعال › على 
صلوح أقتصادها لاحاة ؛ وبترمم مما الاقتصاد العالي » ودفعه من 
جدید الى ار كة والاة » بتطبیتق منہج تدخلى لا ببق له من 
جوهرالربة » الا اهدافه العبدة » واختباره وسائله وطرالقه. 

ه - التقدم الاقتصادي والرأسمالة 


ان كل حك تالبقي على الراسبالبة جب ان بصدر بعد محلل 
عبلها ووظانفما وتقدير مآلا : أإلى زوال ام الى تجدد واصلام ? 
رلا يکن اذ تعاس ذا للم ن جداول الاباام ۲ ا 
کا ق 2 وا کن تاولا ا اضف ال هدا ما 
سىقت اله الاسّارة » من ان ااال اغا تىدو رصفتہا نظاماً 
اقتصادياً يتأثر بظروف غير افتصادية كثيرة جدا » ومقيدة جداً. 
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ومن المستحيل عبلباًء في ما يتعلق بالنتائج الاجمالية العامة » ان 
نتميز بوضوح تام » مُرة هذا النظام » وجدواه » وما يتبعه من 
ظروف طار نة تقو د الما المصادفات . ومع ذلك من المد ابراز 
الاتحاهات العامة لوظفية الاقتصاد الرأسمای . ولا شك فى ان 
بعض المعطيات الاحصائبة تلةي الضوء على ماضي التأريخ ا 
بتحلبل وظفة ما سنتحدث عله » ونوضح تطوراته . 

ولكى للقي الضوء على الاتجاهات العامة لاقتصاد ما » اثناء 
خر ة٠‏ تعدا عادة آل لات سات عت : 

ع و رة ا جو ار 
الوق » عنحاصل جميع الاموال والدمات الاتجة خلال مرحلة 
معينة . وهو حاصل السلع المستيلكة » والاموال المودعة 
والموظفة » والمالكة » بعد أن نضرب صفحا ولا سك » بالنسة 
الى امة ما » عن المنتجات الوسيطة اي عن النتجات الي قر من 
LL‏ 
أضاعفته . 

هذا النتاج الاجمالي اام » لا ثل اذن جوع ارقام الاعمال 
في وطن من الاوطان ٬بل‏ ثل جوع ما حصل عليه هذاالوطن 
للاستملاك خلال عام » اي صافي الاموال المستبدلة والموظفة . 
وبنظر اله بصفته دللا على النشاط الاقتصادي الاجمالي » لعدم 
وجود دلبل آتخر . م انه بفبد في معرفة محموع الموارد التي مكن 
ان تتمتع۔ ما الامة اذا حم علا بذل جد جماعي › خارق إلعادة : 
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حين بيترتب علبما مثلا خوض المرب › فان رقم الموالك العادية 
لا يضد كثيرآً »> دصورة موقتة . 

اما الدخل القومي الصافي فهو » بتعابير من تكاليف 
الانتاج أو بارقام الاسعار في الاسواق» جوع السلع والاموال 
والخدمات الصافية الناتجة في المدة المعبنة . ونخحصل عليه محم 
الموالك من النتاح الاجمالي العام . وهو الدليل الوحبد على النتا 
العامة للانتاح » في مجموعة قومية »> خلال مرحلة معبنة > وفي 
زمن عادي . 

اما النتاج القبقي عسوباً بالشخص الواحد » ويساعة العملء 
فيدلا على القدرة الانتاجية عند المجموعة المعبنة . وهو يوضح 
عادة بوحدات اة عالية أي بقدرة الدولار الشراة خلال فترة 

حسن اختارها . 

md CSE 
الولابات ت المتحدة وبربطانا ) نلاحظ ان جميع الدلال متوافقة‎ ( 
متناسبة» وها كلها تجاه واحد ومعنى وأحد » يتساويان في ألرقي‎ 
. والنقدم‎ 

لاحظ ج . شومببتر »> في كتابه الاخير »الرائع النفاذ «بين 
الرأسمالة والاشتراكىة الدموقراطة » ( وهو كتاب انتهى فىه 
مؤلفه الى امكان الاشتراكىة ) بقول شومستر هذا انه اذا 
کرت الرأسمالىة » ف نصف القرن الىادیء د ۱۹۲۸ ۰ تفاعلاتما 
السابقة »فمن الممكن ان تتخاص من جميع مظاهر الفقر » حسب 
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المستوبات الرأهنة » عند جميع طبقات السكان . 

كثير ما اسار الناحثون الى ان يذخ الامير فى القرن 
السابع عشر قد تحول » ولو في جزء كير منه » الى الرخاء 
الذي تعيش فيه - الوم - الطبقات المتوسطة › وان الاجور 
القبقمة لاطبقة العاملة فى بلدان عديدة » وخلال مرأاحل زمنمة 
طويلة » كانت داغاً في تزايد مستبر . وان الرأسمالية »> رغم 
جميع الصعوبات التي تفرضما علينا » تقدم الينا ابوابا > طربة 
الأخان م ل عي واه ادا ال ااال غالا 
زمنية طوبلة » رأيناها تتح للعمال انقاص ساعات العمل »> 
وتلغي المتاعب العملية » والممام المرهقة جد . وانپا حندت وروا 
اخطار المجاعة والبؤس فى اللحظة الى كان ينمو فبا هذا الجزء 
من العام نموه الانساني الاحصائي العجيب . وان الرأسمالية متلا 
مع سياسة أجتاعبة خيرة اذا لم تتناقض هذه السياسة والمنطق 
الاساسى لارأسبالة . وانما قابلة التحرك والتطور وفقاً لعقلىات 
و ا 


من العبث ولا شك » الالاح في بيان هذه الوقائع المعروفة 
الي لا بختلف فيا اثنان . ولكن من الضروري »› من ناحية 
ثانية » حى لو اقتصرنا على الرغبة في تقد النتائع الاجالية 
العامة » من الضروري الالاح على وجود بعض الملاقات الي 
لا تفم عادة حتى الفم . ان النظام الرأسمالي يعمل في خدمة 
المماهير . واولئك الذي مم مطلتى اطربة ازاء القوى الرأسبالية »> 
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واولئك الذين دللوا في کتاباتم على استقلال فى الرأي » ما 
جمعوا من وای › وما حشدوا من معلومات . قالوا ہذا 
المذهب » ولم خشوا التصربح به . وال_احث الذي بق ف 
الولايات المتحدة مدة من الزمن › للدراسة » لا بلىث ان 
بقتنع بهذا القول . ولا شك في ان مستوى الحياة عند 
تعض المماعات الامة خفض, .ولا لكق ان بعش 
مظاهر البؤس تلوح في بعض نواحي الياة هناك » ولكن 
الرة العامة للنظام انما هي صالة بالنسة الى حموعة من السكان. 
وهي ليست على هذه الجحال سس احداث التارر بخ » ولکن 
لاسباب ثلاثة مستبدة من قلب النظام راسا وصسمه › 
فالراسفالةنشأات للاتتاح المعتمد على المماهير » فهي أذن مدفوعة 
حتما الى الاتتاج لاجل الجماهير . والرأسالة تيدف الى الريع 
المالى الصاف . را الاجير » وقواه »› 
م يعد باستطاعته تحقيتى الارباح التي يدف اليما الا معونة الطلب 
ااا رر ادان الاات في اکل و ا 
و وا و 
الرأسمالة الكبرى » لكي تزيد في قوت السماسبة » أما تونق 

علاقاتا بزبان من الامم التابعة هما » والدائرة فى فلكا > وذلك 
منحها الفو اند المختلفة »> ؤاما تقوبة ألبات التتادل الامىة با 
ورن الامم المتمتعة باستقلال واسع » لتتخدذ منها زبان وعملاء. 
ان منطق افنية الطبتة الاجتاعية وافنية الربح الادي الصرف » 
والسطرة الطلقة » لا عكن ان يفكر فما الانسان حتى انها › 


Ar 


ويتبناها بجملتها ٠٠‏ فان قوى من داخل النظام الرأسالي نفسه 
ر ا را ار ك ی ل عا رامن 
الدعاوة الا ركسبة . والوقائع التي امطنا عنما اللثام »> على نحو 
احابي » لا يعرف ا السواد الاعظم من الناس . وعلى الذي 
دشیر الى هذه الوقائع او یذ کر ہا » ان پتحمل جمیع ضروب 
النقد والتجريح » ومهما كان من امر اليطة الي احاط بها 
عرضه الموضوع » فان المقلبة الجدلبة تنسب اليه عكس ما ابداه 
من رأي › او تنسب البه قولاً مختلف عن قوله . واردود الفعل 
هذه من الاهبية في نظر العام الاجتاعي ما للانظمة الاقتصادية 
التي لا اثر فما ماعلات تثير الفضول العلمي › والي قنع في 
مناطتما تجول الدارسين الياديين والباحثين الموضوعيين . 

ان النتائج الموضوعبة الى ادت الها الرأسمالية » متمثلة 
مخطو طا الاجمالىة » وسبرتا العامة » لا يكن ابد ان تمدن 
باسباب وجبمة لقبول الرأسبالية او رفضما » وض المعركة معها 
او ضدها . فالدوافع النةسبة المعنوبة لا عكن تحوياما الى معطى 
علمي » ولس عندنا ما نعارض به من بفضلون العش فقراء 
بؤساء في ظل حك تقوم دعائه على القسوة والتقشف »شر طة ان 
لا بجاول هؤلاء اللعب على حبلين » والكذب على نحو منظم 
ذهب »› حن مخاطون المجماهير . اضف الى هذا ما سقت اله 
الاشارة وهو أن التحليل الاقتصادي لا بكتفي ملاحظات اجبالىة 
عامة » بل يضيء آلبة الوظاف وت ركاا الداخلية الصميمة › 
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غير اننا نلاحظ ان الكتاب والمؤلفن والمسرولن عن تكوين 
الرأي العام وتنوره » في عدد متزايد من البلدان › أنفون من 
ذكر عدة حقائى اساسبة هي في الواقع مؤاتية لارأسمالية . ولقسر 
هذا المىقف بعوامل عدة » فان التخوف كان دا _ ف 
الديوقراطيات - خطة الاحزاب اليساربة منذ ان غلبت احزاب 
المين على جزء كبر من نفوذها . ففي الصحافة › والمحاضرات 
والشعارات المنتشرة فى التجمعات الساسبة » والوسوشات المنتقلة 
من آذن الى أذن » في الاوساط الففكربة »كل ما من أنه ان مخلق 
جو بشتبه فيه بالبحث العلمي اذا لم يؤد هذا البحث الى النتائج 
المنتظرة المستبقة الى تهدف التجمعات السياسبة الى فرضما والمناداة 
ا . اضف الى هذا ان بعض الفثات الاجتاعبة تكب القدر 
الاعظم من رتا » واحباناً من ثروتما الادية » باستثار ردود 
الفعل الماهيريةء والاتحار بالعو اطف المعادة لارأسمالمة . والمثقفون 
محملون اكير نصيب من النبعة . فمناهج التثقبف والتربية هي 
الي تؤدي اا الى تعاظم الطإ والتورط فيه . ولک رأينا 
النابغ في مادة الانشاء بالونانبة لا باردد في ا لمحاضرة عن المصانع 
مع انه ل رطأ ارض مصنع قط ! وقد نرى العام ا ميتم محسابات 
ال او النسبة يعالح علاقات الاعمال التجارية بعضها بيعض › 
او يطبت نظرباته اهندسة المجردة على نتائج الاقتصاد الي . اما 
الاديب الذي اسعده الحظ فقضى ثلاثة اسابيع في الو لايات المتحدة 
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فترآه يعود من رحلته » ومعه عدة كتب الها › يني جال 
اسلوبما فقر الوثاتق وضعف الاحكام فيما . واما الجممور فلا حنج 
لان ما لديه من الوقت لا بكفي للتأمل ولان رغبته فى مقاومة 
التبارات التى اعتاد الساحة فبا الخذت تضعف شا فشيثاً . 
ال ن کا ن اعات اا ا 
دستطبعون معرفة القبقة لاساب عدة » لا س کر امتهم » 
وم بجدون صعوبة كبرى في تفهم الاشياء الكلية ويستحيل 
علمهم تكونن آراء صابة متناسبة مع الواقع . وم بتأثرون 
تأثر عنبفاً بسهرة ملاحظات موضعبة مر كزة » فيفقدون الاتحاه 
الصحبح . وتصدمهم مظاهر البؤس الي يلمسونا في الواقع المباشر 
فلا تمون بتقدير مظاهر الرقي الي تحققہا جموعات کبری في 
احقاب طوبلة من الزمان e.‏ ان الرخاء المشترى 
العبودية الشخصبة أمر يعافه كل ذي كرامة »> وهو لا بريده 
لنفه ولا برضاه لسواه . وهذا الضرب من ضروب الرخاء 
ظاهر بين في بعض المناطق الرأسمالية . والاغراء الذي يدعو 
النفس الى الانتقال ف اطلاق الاحكام > من ا لاص الى العام « 
كير جد . واما نحن فعلمنا » عتدار ما تدفعنا الرغة المخلدة 
في تحسين مصير البشر جمبعاً » ان نحاول ايضاحاً موضوعياً 
الشروط التي يصح هذا التحسبن معا مكنا او تملا . والرأسمالة 
تمدو لنا من خلال تارتخما » اذا نظرنا الها نظرة اجمالبة ء نظاما 
معقداً وا واقعباً خصبا 
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- التجديد والسيطرة في النمو الرأسبالي 

ان مصدر هذا الخصب ف النظام هو التحديد والابتكار › 
ومصدره السبطرة واللامساواة بين الفثات المتعاملة . وقد اصاب 
الاشتراي الاميركي آبا ليرنر حبن لاحظ ان سيطرة وحدة 
ا ل ا الات اكا ن اوري اة 
برافقما الاستغلال داناً. فقد محدث ان استهار؟ً فى البدء تعوضه 
ف الاه ارتام م قافا اتات الى افات رقا وعدت 
ئ الاحنان ان المؤسة المسطرة والاقتصاد القوعى 
مهيبن بؤمنان للفثات التعاملة معا » حبوعاً معقدا e‏ 
المكاسب المادية والقيود الى تحد من اطرية »> ويؤمنان هما كفاية 
المحاحات »› ونری هذا اذا تأملنا الواقع . ان الميزانىة للمؤسسة 
التحاربة او الصناعبة » او لمحبوعة من المؤسسات والمشروعات» 
أو لطبقة من الطبقات › او لامة من الامم » ليست دسيطة من 
غير تر كسب . وف اكثر الاحبان لا تلض هذه الميزانىة دون 
ان تخضع الجدل والمراجمة . وهذه المراجمات والناقشات الي 
ليما الملاحظة العلمية لا تصدر عن حكبة أخلاقية » فهذه غريبة 
عن العام والاقتصاد » يعمدة عن مقأهيمه ومواطله . وهده 
المراجعات والمنافشات تفرض نفا على كل من بنظر الى سير 
التاريخ نظرة طبيعبة بدلا من اعادة تألبفه وت ركيبه تحت اضواء 
مضحكة من ابديولوحة المساواة السطحة . اما الاخوة فقد 
بدت مكلة فى اللامساواة . والتقدم الاقتصادى أنا تتحللى 
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مظاهره في اللاهساواة » وبوساطتما . 

ان روح الابتكار وحقبقته تلان بنشأة النظام الرأسمالي 
وعلآن مراحل نوه وتطوره . وة غزوات بعسده ورحلات 
سعبدة غذت انطلاقته الاولى . والمىتكر الذي شه القان 
فيغر هذا العالل من فرط حلمه بعالم آخر جديد » مد بده ال 
صا حب الأشروع الدينامي » الذي غير وجه الدنبا »> بكل ما 
في هذه الكليات من معان . واذا اتيع ارجل الدولة ان بنفذ 
الى منطتى الرأسبالية » على الرغم من ثورة الفوضى > وتصخاب 
الثرثرة » استطاع ان بنرك في التاريخ اثر عبقاً لا محی : وهو 
اثر الابتكارات الي أفسح ها المجال . والفاتح الذي ادرك ان 
المرب لا تکون دايا على وتبرة واحدة » بل هة حروب لتأسدس 
الملستعمرات » وفتع الاسواق » هذا الفاتح هو ايضاً جده ميتكر . 


وفى ظلال السوف » تد الطرقات وتتلوى» وتلفتح الثغور» 
I a‏ 
ا و ی م ت ا 
رحال بفرضون التحديد على عا عط فى نومه . تف 
هو لاء الرحال › فتملاً صحاتہم الامواج الکہری المتوالىة ( الى 
نفدم بالا نتاج ¢ ووسانل النقل ¢ وپالىادلات ٤‏ ان تراج 
الاتكارات والتحدىدات على هذا النحر هو الذي انشا الصذاأعة 
الاورويبة الاولى . فکان عصر اطوط الددية ¢ و تکن 
ف لرا ج فالا وعاط ا ای و ا 
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بل انها اصبحت بساط الربح الذي أوجد لدمة الازدهار المادي. 
م جاءت مبتكرات الصناعة الكماوية »> والكهربائمة الفنة › 
والکهرمائبة » م جاءت . 

«ولكن المستقبل لبس لاحد» - كا بقول هيجو » فالرأسمالية 
قد نوطنت وغدت قومبة عى ان الدول القومبة الكبرى هي. 
التي تدفعما وتذكي نشاطا وتشرف على تطورها . م انما أصبحت 
قومية بعنى ثانٍ » فالصراع بين القوى الكبرى يزيد في عناصر 
اللامساواة الي تفری بسنا . 

وهكذا» فمصير الرأسمالبة رهن اليوم » وفي المستقبل القريب »› 
بمصير دولة اتحادية قو مية كبرى وهي الولايات المتحدة الأمير كية. 
فمصير الولايات المتحدة ( ومصير اوروبا ايضاً) لا بزال معلقا 
بقدرتيا على التحديد والابتكار . فاذا فشلت فسكون ذلك لانم 
لإ تطع دوافع النظام الرأسمالي الذي عثله » لانا لم توفر رخاءها 
الداخلى » الذي نحتاج جميعاً البه . وسيكون لفشل الولايات 
المتحدة سبب اساسي آخر _ هذا اذافشلت _ وهو انما لم تستطع 
ابكار ذلك النوع من أنواع « السيطرة بلا استخار » الذي 
بستطيع وحده انقاذ أوروبا »> وروا الضرورة العام !! 

ان الابتكار وااجديد والاخراع تناف کہا مع وجود عا 
یکوت الاس فيه سواسية ٤‏ وبذورما لا تبت في جو کجو 
هذا العال . 
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ان النظام الروتيتي الآلي» هو كأبالسة الانجيل » حشد من 
الجمهور الصاخب النطلق »> ذو مئة وجه والف حلة وحبلة . 
وجب أن تتحطم فيه روح الفوضى . ولا محطمها الا ألذين 
نظر وا الى الور وجا لوجه » ودانوه » وازمعوا على السطرة 
عله » وححوا في قهره . والتقدم الاقتصادي > كغره من 
انواع التقدم » نما نكسبه بعد معركة كبرى مع الروتين . 
وسواء اكانت هذه النظرية التي ابدييا جميلة ام لم تكن » فان 
حقىقة واقعة . ان المؤسسة الاقتصادية السائدة المسمنة › او قل 
ان الاقتصاد القومي الهيمن » كان وسيظل ان لم يعرف العام 
نوعاً من الظروف الطارثة المغيرة - الدافع الاول والمفهوم 
الاساسي لكل رقي اقتصادي . والابتكار الذي ينحح في التغلب 
E E‏ 
ضده » هو مرك الحضارة الاقتصادية » ذلك المحرك الذي لا 
یکن استىدال سواه به . 

وقد نظر باردييف بعين البصيرة والمدس الى لايوتاها الا 
الفلاسفة الكبار » فقال عن النظام الرأسہالى « انه نظام مغامر » 
والنظام المغامر مختلف اكير الاختلاف عن نظام الغامرين . 
وان توثيتق الصلة بين هذين النوعين من الانظمة كان من مامي 
التاريخ الى فصلنا بعضا فى الصفحات السابقة . وسيكون فصل 
جوا اا ١‏ كر ا غاا م ال مدد 
«فان لم تکن SS‏ حدندة » فلنان على الاقل ارضا 
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جديدة » ونيا لمغامرة كيرى » ندرلة مؤثرة » ولس من عبث 
القول ولا خطله قولنا أو سُعورنا بانلا منطلقون فی آفاق ا 
المغامرة الوسىعة . ۰ 
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الفصل الفالك 


وظىفىة الرأسمالىة وعملا 


لا تبدو حباة الناس في المجتمع» للعالم الباحث » لا صراعا 
صرفاً » ولا سساقاً الى المربة » ولا توافقاً لآلبات وحركات . 
والطأ الذي وقع فبه كثير من الشرام ومن مفسري اماه 
الاقتصادية » هو أنهم نظروا اليما اما بصفتها نبجاً من عمليات 
الاختمار الرة » والموائق المعقودة ممطلق الرية › واما بصفتما 
مجموعة من عملبات الضوع الآلية تخضع ها كمبات فردية 
او جماعبة. ان وظفة نظام اقتصادي حقبقي دينامي » و الطر بقة 
ال عل ما اتان مها اقات أله او شال 
وعلاقات اخشارية حرة » باعمال خلاقة لا ممن التنبؤ داناً 
بنتاتبا . فاحدى القوى الا كيدة في النظام الرأسبالي هي ان 
نمطى الاهمبة اللازمة لكل مظهر من هذه المظاهر ومن ظروف 
الياة الاجتاعبة » وذلك في سبيل زيادة النتاج الاقتصادي . 


تنش السوق من عدد لا محص من القرارات ومن عملىات 
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الاختىار» تصدر عن الافراد وعن الوحدات الاولمة : المؤسسات 
الصغيرة والاسر ؛ والتقاء قرارات الاختار الى بدا ابع › 
يؤلف قانوناً ملحأ بخضع له كل فرد ؛ ومن المراحمة التي مخضع 
ها الجبيع ولا ينجو منها احد » ليس من عمل سخص واحد 
فرده . على ان هذا النظام ثبت › يسبب طبيعة تر كيبه 
الداخلي ¢ لمع الامراض › من حمودة تعظمىة واحلالة 
تا كلىة . والتحدد بنفذ إلمه » بعد هزات وخضات »ولا شك »> 
ولكن ينثا الى جانبها تحولات يطغى عليها الربح الصافي » 
فاذا سارت الامور سيرآ حسناً » تحددت اللامساواة » وانخصرت 
في حدود معلا حتملة » فاذا بالسطرة موقتة عابرة . 


| - السابات »> وصفة الاسواق شه الا لىة 


السعر هو اتفاقية »> وهو ينا عن ميول عدة وامزجة 
عة ولي هى الذي لى هده امبرل وغدد الا مرك وهر 
ينثا عن تلاق رغبات شخص ما › وقدرته الشرائة »> ورغيته 
في سلعة معبنة من احبة > مع رغبات جميع الافراد الكخرين 
الذين برغبون في السلعة نفسما وقدرتهم الشرالة . وهو بتقرر 
ویار کز « با لمع رک » التي تدور بان ملتزمين وملتزمين بړيدون 
جمیعاً ان یکسبوا الزبا انفسهم او زبان مالین . وهو لا برضی 
قاماً اللتزم الذي بريد ان بكسب ا كثر الكسب » ولا المستلك 
الذي بريد ان يدفع اقل الدفع . وهو مختصر تجارب الاضي » بالنسة 


۹۳ 


الى المؤسسات المختلفة. والاسر »> وهو يعن انجرافات المستقىل 
وحركاته القرسة والبعبدة . ويمكن ان تكون الاتفاقية » كل 
اتفاقىة » عادلة صحبحة الاصول » او جائرة منحرفة . فان كانت 
مظاهر القدرة الشراية كلها » والمداخيل جبيعها » والثروات 
موزعة على الماملن ينسة انتاج كل منم لسبة دفىقة عادلة »> ومن 
ناحبة ثانبة » اذا كان كل ملتزم لا محدث من التأثير على منافسيه 
الا مقدار ما يازم من السبطرة الضرورية لصح التجديد حقبقة 
وأقعة » عندلذ ‏ عندلذ وحسب - يكن النظر الى الاتفاقىة 
انى هي السعر » على اا واقع اقتصادي صحح . وعندذ مختلف 
ال حال عا هي عليه الان . فعلى الاقل »لا بكون ثة حال لاي 
اححاف اقتصادي » بتدخل في محری النظام . وعلدند انضاً 
نرى السعر ثل الرغبات الضرورية لبصح النتاج الإجمالي هو 
ايضاً داناً قدر الطاقة الانساننة »> من درجته القصوى . وقدلا 
نستطبع أن نثبت ما نقول » على بحو لا قبل الحدل “> ف 
كل حالة ملموسة على حدة » ولكننا نعلي بالتجربة › ان 
واقع الامور مختلف عن هذه الال » ولا يتلاءم معا ابد . فاننا 
رى انحرافاً في اتفاقية الاسعار كلما كان توزيع القدرة الشرالة 
سبباً لعدم المساواة الاقتصادية غير المجدية اقتصادياً وغير المنتجة. 

ومكن ان تكون الاتفاقبة اما عفوية واما موجهة حكمة. 
وحبن مجابه اصحاب المصر بعضهم بعضاً ) وحن لا تتحدد 
اسعارم ( ويتحصر السبب في ان ضط الافسين بعضهم على 
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بعض لا بکون واحدا » ای متساوياً في الشدة والقوة ) فان 
اسعارم لا تتحدد»؛ فيكون تدخل قوةغرببة عندثذ مفهوماًء او 
معقولاً » وهذه القوة الغرية هي الى تبدي القول الفصل في 
المىوضوع »› واذا كإن هة حموعة من عدم التساوي » بصفتها غير 
جدية اقتصادياً وغيبر منتجة » فان استبعادها لا بؤخر»› بل على 
العكس بحسن في آلة النظام الاقتصادي الساند . 

ويفرض السعر عملمتين او وظبفتين من وظاثّف القاعدة . 
فهو يبوزع موارد أقتصادية معينة بين مهام عدة »> والمستيلك > 
بتفحصه مستوى الاسعار المختلفة » وبالعودة الى ما ختاره هو 
نفسه » والى قدرته الشرائىة » ضد احسن الافادة من الوسائل 
الموضوعة بين بديه. اما اللتزم» صاحب الميادرة الرة» في ركب 
عوامل الانتاج ت ركيباً مزجياً » لكي بحصل على اكب ر كمية 
مكنة من النتوجات المنكن بعها بأحسن الاسعار . فاذا 
تأملنا الاقتصاد بجملته رأينا السعر في قاعدة القرارات الى بتكيف 
ما كل شخص منسجماً مع ما ختاره الجبيع . 

والسعر يفرض وظبفة أساسية ثانية . فهو يوجد علاقة بين 
طرائق استخدام الموارد الاقتصادة الماسلسلة حسب رى 
الزمان . وبفضل السعر » تستطيع المؤسسة الاقتصادية الحصول 
على حسابات تؤرخ العمليات السالفة باحصانما عمليات الاستار 
وبتةدمبا كشفاً عاماً كاملا . وهي تحصل به ايضاً على عاسبة 
اختبارية امتحانية » تتمثل ناهج للانتاج وللبيع وببرامج مالة» 
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ها بينها صلات وثيقة » او غير وئيقة» من الترابط والانسجام. 
وجداول المحاسبة الاختارية هذه» على عكس الحاسة الاخرى»› 
انما تدرس حالات متغيرة » من صفاتا انبا غير مؤكدة ولا 
حددة . وصاحب الميادرة الرة » فى هذا المضار »> هو همزة 
ازظل فن الات ذات االكمات: الات الم كد رين 
الحسابات ذات الكممات الغامضة » غير الثابتة . وسواء امجح 
ام فشل » فهو براجع > في الالينء الاسعار المحققة» والاسعار 
المرجوة . وهذا ناما شأن الحسابات فى الاسرة او الت . 
ومع ان هاتين الطريقتين في المحاسبة تتحولان الى تعبير بسيط› 
الاعات ةا ل وجات ال وساط الاتعارة وز 
ظلتا حاولات ذهنية غامضة ل بجر با قم على قرطاس . ان 
الدولة القومية تستخدم منذ نشأنما عاسبات جزببة تنشما انثاء 
بعد حجربة ( الحسابات نفسها والموازين ) او أنها ترسم خطوطما 
احتماطاً ( الموازنات المالبة ) . 

تعي الدولة نام الوعي ان المحاسبة العامة ليست الا جزء 
من المحاسبة في الوطن . عندئذ تنشىء جداول واحصائيات 
حساببة للماضي ( حسابات قومية > كشوفاً وطنية الخ .. ) 
لتقل موازنات قو مىة عامة ) و نقطة ااضعف ف الاقتصاد 
ذي القاعدة السعربة هي علاقة عملیات استخدام الاموال تسلسلا 
رى الزمن. فع مرور الایام تنشاً وتم استخدامات ثابتة 
من الصعب تحويل مجراها. وني الزمن تكمن الريب والاخطار. 
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ان مقاومة المستوبات العامة للأسعار » والاسعار النسدة خلال 
المراحل الزمنة المختلفة السالفة » معرضة لان يعتورها نقص هال 
فى امكنة عدة . وحن بقلب التر كيب الداخلى »› لاقتصاد 
ل ی ت کرت رق مثا > بنہار صرح 
الاسعار الادة او الارية دفعة واحدة . وبحب الانتظار 
الى ان يعاد تر كسه » فتعود الاسعار الى عارا الطعة . 


واذا انعمنا النظر في مرحلة زمنية رأهنة > وفى مرحلة أو 
جملة من المراحل التوالية » في المستقبل » رأينا الجسر الذي قده 
الاسعار بين البوم والغد ظاهر الضعف واهياً . 

والسعر ثل فى المرحلة المعمنة » الأمزجة والمول الراهنة . اما 
الاسعار المستىقة › المظنو نة » فتتطلب تشخصات للازجة والمىول 
المستقبلة » وهذه التشخبصات انما تصح في المراحل المضطرية 
من عبر الاقتصاد ألغاز]ً مؤلة » وطلاسم غامضة . 

م ان الديناسين من اصحاب المشروعات الاقتصادة الرة 
لا يكتفون باستباق المستقبل » بل بريدون خلققه حسب 
مقاندسمم ووفقاً لمصالم » ولبس من السهل داعا الملاءمة بين 
عطط مشروعات اللتزمين الدينامسين هؤلاء » و عطط مشروعات 
الدولة »> ومشروعات المستېلكن ورغباتمم › في عا عور داما 
بال رة والتطور . 

حافظ السعر » فى الاسواق العامة › على صفته أتفاقة > 
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وعارس وظفتيه الاساسيتين » ولكن الاقتصاد العالمي 
راا ا ا ا ات ا 
فماذا بعنى » على هذا الصعد » ومذه المقاسس »› وجود حالات 
اللامساواة » اللازمة الوجود > تلك التي تحافظ على النتاح 
الاجمالي » او ترفع كته ? وماذا يعني فرض السبطرة خلال 
زمن معين » وبنسبة معينة لازمة > لينفذ التجديد الى التر كيب 
الاقتصادي ويعمل عبله اليد ? ان هذا الممل الاعلى الثناى عكن 
ان يفهمه العقل » فهو يقدم له وثائق امم فضائلما انا تفممه ألواقع 
بوساطة التناقض والتضاد . فالتجارة الامبة العالمية لا تكون فى 
الواقع » بین افراد ورین مؤسسات وحسب . في من صنع 
الكبانات الي تحصر في ايديا قوي الارغام وسلطاته ( أي الدول). 
والى الفروق الطبيعبة يضاف وزن القرارات الاجمالية الى تتخذها 
السلطات الاكبة . وهذه الدول يصارع بعضا بعضاً لا لكي 
تبيع كل منها سلعها بأفضل الاسعار فحسب »› بل لتحدد» خلال 
ظروف ومناسىات خفة او ظاهرة » أطر التادل وقواعد 
النظام الاقتصادي المتبع » ولم توجد السوق العالمية قط على درجة 
متساوبة » بالنسبة الى جميع السلع» والى جميع ادمات . فالاسعار 
الى نشا فما » هي خصوصاً » تتكون في اكثر الاحان اما 
رو واا ا فل ار اواد رع اعا س 
تكون فما الأذواق والرغات » والتقننات » ومدغرات 
الاموال » ودفقات ادمات كلها ؛› ثابتة على حاها »> مستمرة 
من مرحلة زمنية الى مرحلة > عندذ محصل على نموذج مثالي 
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لتو ازن الاقتصادي المودي . فالدخل الاجمالي العام حافظ › 
عندنذ » على مستوى وأحد > رغم تبدل امراحل وءرورها . 
وهو بتألف من استهلاأك اجمالي عام »> ومن توظيف للأموال 
اجمالی عام . اما رأس الال فحةفظ كاملا لا بس ولا تضاف 
البه توظبفات صافية . ومن ناحية القبمة » يشارى النتوج ) مرور 
الزمن » من اموال الاستهلاك وحاجاته ما صرف للاستملاك . 
والمنتوج من أموال التوظمف » بشارى مما بصرف لاعادة توظبف 
ااموال ا اا ات ا و 
النظام نفسه » مكنة » شربطة التعويض عنما »> وعندئذ يكون 
التعرض للخطر › والثك في النتائح »> قد أسقطا الى ادنى 
الدرجات . وكل فريق بعرف عندئذ »> وأكاد اقول على وجه 
التحديد » ما عليه ان بفعل . وهو بر کز حساباته على معطبات 
تقدمما اليه التجربة » ولا تنغير تغير اساسياً بسو . اما اذا 
ولننا وجوهنا سُطر اقتصاد ح رک دنامی› عناصرہ کہا متغبرة» 
ردن ف ا الد واه ا ول ا 
افترضنا وجود اقتصاد كہذا » رأنا أن حساباته واللاءمة ين 
الشروعات التي ترسم خطوطما الوحدات البدثبةء وبين مشروعات 
الدولة» فد بلغت حداً عوصا من التعقىد والاشکال.والکسسات 
الاحمالىة العامة »› كالاستلاك › ونوظىف الاموال › والتوفيرء 
معرضة تاماً للتنافر فى ما بينها > فلا تتلاءم ابد . وهذا التنافر 
بزداد تعبقاً ليا قلت برونة العوامل المستخدهة 
( رووس الاموال الثابتة ) وكاما دفعت المؤسسة الاقتصادية 
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الى ارتكاب اخطاء موازية لتلك » وذلك باضطرارها الى مراقة 
الاسواق ( وفيما مصاطا النقدية ) وعندئذ بحدث غو الاقتصاد 
وتصاعده بتوالی امواج الانطلای والتراجع والانگغاش 
والتمدد ؛ وهذه هي تَاماً حال الاقتصاد الرأسمالي الذي ستمد 
حر کبته ودینامیته من اندماج عنصرن همين من عناصر ارک 
فيه : عملبات الابتكار » واحداث السيطرة » وهو يرتكز على 
الاقل » في قطاعاته الا كثر ميزات » على المراهنات › اكثر 
منه على السابات . 


المراهنات وتتائح التجديد 
-١‏ ابتکارات کبری موقعة 


مختلف الابتكار التقني اختلافاً كبيرآً عن الابتكار الاقتصادي . 
والمنطق بحت علينا التمبيز بينهما . فالاول هو من صنع المختبر 
او من صنع غرفة الدراسة . اما الثاني فمن صنع المؤسسة 
الاقتصادية . حى حبن يبكون الابتكار النقنى نتبجة لاكتشاف 
في مصنع › فهو لا يكتسب حفته ابتكار] تطبيقباً »> فورا » 
وبالضرورة . ومن المفند جداً فى هذا المده ان لا نخلط بن 
الممادرة الرة بصفتها مؤسسةء وبين المبادرة الرة بصفتما و ظفة . 
ان صاحب المشروع الديناني الركى مجدد اقتصادياً » بادخال 


٠+۰ 


الابنكار التقني في واقع الاسواق » او على نحو ارحب» نتحدث 
عن التر كيب ا مزجي الديد » فهنري فورد لم يكن صاحب 
مشروع دینامیا ر ا حان غدا سنه ۱۹۰٩‏ رسا او به 
صناعة مستقلة» بل اصح کذلك عام ۹ حن اخترع العربة 
الجديدة الشيرة (طراز ۳ ) . وم يكن اللوردلوفر هول قد اصح 
بعد ملتڙماً ديٽامياً حر کيا حبن کان يدير » وهو في العشرين 
من عمره» حانوتاً في بلدة ويغان الصغيرة . ولكنه اصح من 
اصحاب المشروعات الدينامسن الر کمن حبن ابتکر مارک 
١‏ سانلايت » الشهيرة . و كذلك فأ. كروب ل يكن ملتزماً 
دينامباً حين كان يستشمر لساب اسرته » المصنغع الصغير لصب 
المحديد الذي خلفه والده » ولکنه اصح نايا مع شریکه 
سولبنغ «الكاً للمصنع » ثم اصح صاحب مشروع دينامياً 
E‏ حين صلع اول رة » اطارات للدوالىب » دون 
لام“ او حن استخدم اول عرةف المانىاء الطر بقة الي استنہطہا 
الانكليزي بسمر وصع بوساطتہا الفولاذ س . 

ان المحساب الصرف المرتكز على معطات واقعبة ثابتة > 
والتتبع الدقىق القلى للتغبرات الصغبرة الى کن التنو ا « 
لا يكن ان يؤديا ابد الى هذا النوع من الابتكار . والزعم 
ایا ا ر را ا 
العظطمى » وهو يكشف لواه من الناس عن معاني وجودم 
الاضي » دون ان يعرف هذا الوجود حى المعرفة » وهو يطلق 
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القوى من عقالما »> ومحرر كامن الطاقات . انه يولد ومخلق . 


تحن لا نكر أن هذا الضرب من ضروب النجاح بتطلب من 
صاحبه كثيراً من الواقعية» بل انه بتطلب عقلا بحمع الفطنة الى 
الذوق السلے. وھو بتطلب مزیداً من الخصائص ت ان نسمہا 
اماما او « حدساً » قد نضبف اله فى المالات العظمى» الاهي 
ربا . ان الاقتصادي العظم حقا لا یتلقی مره من هوی 
O E‏ 
مستجدياً . بل هو يتقدمهم مخطى رشبقة اليهديم سواء 
السسل. واذا تىعوه فخيرا جنوا. وخر له وخیر لا اذا اهتدی 
الى رغباتنا الغامضة والى طعة ما برضينا > وما کنا ف سسل 
ارد ابه من غابأت واهداف . 
هذا النوع من ادمات لا مکن ان کون له شن مر کد 
لا حدال فمه. وما هو جدند محملته لا فرض ذأته دفعة وأحدة) 
في جداول الاختبار والتقو الى تزتأً فى افكار السواد الاعظم 
من الناس . وسوق الاصناف الديدة تدخل تدريحاً او قل 
تندمج شيا فشيثاً في سوق البضائع والاصناف المعروضة سابتقا 
التي حصل عليما المتهلك وخبرها . وصاحب المشروع الركى 
الدرنامي تغلب على عناصر المقاومة الى بقبمها في وجه روتينه 
الحاص وروتين الآخرين. وهو بتمتع » في مطلع عهده بالنجاح› 
بامتاز حصري منشؤٌه قدرته على التحديد والسطرة . فاذا 
لاحت بوارق النصر » و كتبت له الغلبة » كثر المترسمون 
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والقإرون . وم من الكثرة والعزم على الصراع › حث حي 
اخطار المجازفة الاولى » وتبدو نال المستقبل اليل . ثم بم 
الهد بالطلب الحديد قل أن نقذ . وهذه العملبة المزدوحة محد 
من ارباح صاحب المشروع لحر الدنشاءي » وتتحول الى 
افادة غبره من اصحاب المشروعات . م تتحول الى مصلحة 
E aa‏ 
ظل تة قنافس واقعي علي ( اي تنافس بحدث بالفعل ) بدفع هذه 
اللقات المتعاقة »> ومنعا من التوقف > عنداذ نصل ألى مرحلة 
حتمنة من الرخاء الاقتصادى والازدهار يصفتهيا نتيحة طعمة 
لنوع من المراهنة الكبرى اكثر منہما نتيجة لسابات عودتتناها 
الكتب الاقتصادية المدرسة» فلاس الابتكار UT‏ ولا مانا ل 
في انیثاقه ومنبعه ولا في تکامله وازدهاره. فېو من صنع الشخصیات 
العبقرية » ولو أخنت الايام على اسماء الميتكرين المجددن > 
فطمستماء فعلہنا ان نعتبر مع ذلك ان ابتکاراتم هي اتکارات 
موقعة باسماء أرباما . 

ان ميزات المنافسة وحسناتما - ولو كانت هذه النافسة من 
البلبلة والنقص بحسث بعحز الاقتصاد عن بحملا لا تنحصر 
في الكشف عن اربان الاقتصاد وآهته واساطن الابتكار 
والاختراع » فان ابتكارات المجددين المخورين والتغييرات الي 
تطرأً على التفاصل الت ر_كيببة المزجبة » وترا التجديدات مساهية 
جميع الناس » وسار المےادفات > کل هذا عا بغر من شکل 
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الپاز الافتصادي › وبزيد في فعاليته وطاقه . فالتوزيع 
الحديث للقروض مثلا نا هو تجديد عظم لا يعرف اصحابه ... 
۲ - ابتکار غفل 

لنفترض ان مصرفاً مر كزياً بحتفظ باحتباطيٰ معدني » ويصدر 
اوراقاً مالبة . وان مصارف للودائع تحتفظ باحتياطي من هذه 
الأوواق وتسر اغالات د فان حر كه هذه الطاصر عة 
تتطلب توافقاً بين المكاتب الى تصدر الاوراق المالية» والمكاتب 
ا راا ` 

ولکن ليس نه من تناسب عملي او نظري توم ( حى في 
افضل عود النعامل بالذهب » او على قاعدة الذهب ) بين كمية 
الاوراق الصادرة وبين الاحتياطي المعدلي. فالمصارف المر كزرة 
| تتصرف قط بروح سلببة كثير] ما نسبت الما »› لاسباب 
عدة . ولم ينحصر عملما يوماً في اتباع معدل الفائدة الرة » 
ذلك الناشیء فى الاسواق» على اختلاف هزاته وخضاته . فکاما 
OE E‏ التحرر رة تراجع »> ومعما قاعدة التعامل بال ذهب › 
كانت الاواصر رن الاصدار والاحتباطي المعدلي تترأخى . وقد 
باغ هذا الراخي حدا حصل فيه الانفصال» وذلك حين «عقمت» 
اللصارف المر كزبة ذهما »> أو من الناحة القابلة » حبن ساوت 
بن ححم الاصدار وين الضرورات الي نادي پا الاقتصاد . 

و كذلك لس ثة من رابطة حتومة نظرياً بين القرض الوزع 
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من قبل مصرف الودائع والوالات وبين مجموع الاوراق المالية 
المعادلة . فهذه المصارف تتلقى الوداتع من الناں ) الودائع المعنوبة 
الموقتة ) . 

والعلاقة النسسة بين التوظبفات وحركة الاموال فى مصرف 
الودائع ا ر و و 
کی ا وا ا ا عد وا ارف ا 
اداد و رة ان ارف الودائع والجوالات »> 
باقامتہا علاقات اعمال فی ما بینہا » او بانشاا مكاتب عتصة 
(غرف التعوبضات مثلا) قى ذا وحده اقتصادا ءظماً اي 
توفير في الارقام والابات . وبضاف الى آلية التعويض الة 
خلتق القروض . فالمصارف تتخطى الودالع اللقاة > وتوزع 
ديونا مالبة تتناسب قمتها وما يوحبه الى موزعا سير سحب 
الاموال الطيمى العتاد . واصحاب المصارف يعرفون ان فى 
hg a‏ 
الزبان » ويذلك وستطبعون التصرف ذه النسبة الموبة لتطور 
عملباتم ومشروعاتم . 

ويكفي أن نلقي بعض الاضواء على بعض اطوط الاساسية 
في هذا الصرح الكبير (صرح توزيع القروض ) لنعلم حت العام 
ان ما يتهبأً لنا من اسباب التسديد » في ظل النظام الرأسالي 
اللحديث » مرت » بل مطاط » الى ابعد الدود . وعموعة العملة 
المعدنة » أو الاوراق النقدية» ذات علاقة يعندة محموعة وسال 
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اة اا ر ق رن ا رر وا دا د 
ولكنه ايضاً سريع العطب جدا . فاذا كف سحب الاموال 
عن كونه عاديا طسسعباً > وجول سيره الى حوادث خطيبرة 
خارحة ام داخلىة » أقتصادية ام سىاسىة › سارع ادغ 
شبابيك السحب » وعندئذ يصح من المستحيل تقريباً تجنب 
الموراتوريوم ( التوقف عن الدفع »> وانذار المودع لصاحب 
المصرف ) . وان سوء الادارة » وتهور بعض اصحاب المصارف 
عكن ان بضيفا الى خطورة هذه الالة ء خطورة اخطاځم . وتېديد 
هذه الالة الطيرة نفا »> داخل ضبنياً في عخطط الصرح الكبير 
كله . وهي نتبجة محتومة من النتائج المترتبة على الطريقة الي 
توزع القروض بوساطتما في ايامنا هذه . فثبة مراهنة كيرى > 
فى قاعدة هذه المؤسسات وتلك العملبات > وكل ما محدث انا 
حدث کا لو ان جلة المصارف راهنت كما على شات امزحة الزبان 
واستقرار حالاتهم النفسية والذهنية (في ما تختص منها بالعملية 
الاقتصادية ‏ طبعا ) ولو استقرار] نسيا . 

نأمل ان نكون قد اوضحنا » ولو فى ابجاز » ان الرأسمالبة 
موسومة » في عمل وظاغها ؛ وني جری ارخا که > بروج 
التحد بد وبواقع التحديد ستو أء أ کان هذا التحد دد فرداً ام 
N E ES‏ 


وحود له . ولا لس من الممكن ابر از الظروف العامة 
وتقدمه الا حبن نفهم جيدا ان الالة الجمودية مناخ يقضي على 
الرأسمالة . 
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تىد بدها . وهذه المفارقات حمل على عمل فضا تل هذا النظام 
او ستاته » وتجس له او عليه » من قبل شرح ومفسرین 
بنساوون فی تناقض ارامہ وحماستېم المر “ی + _ا کن ان 
بؤدي الى سقوط کل الجانين ضحة ماسته » وذلك لا 

لا بضعان نصب اعبنمما نوعاً موحداً من المغارقات . 


فاا وا ا 
الرأسمالبة القومبة . والرأسبالىة الاميركبة خير مثال لا نقول » 
فہی تعاني موادا متعاقىة » وأضحة جداً » سرعان ما تنتقل 
عذوافا آل جار اراد لا دار رة ا اا ال که 
على الاقتےاد العا مي . وان الذرى التى يبلغما هذا اانظام والماوي 
الى بترد“ى فا انا منشؤها اولاً كونه نظاماً رأسبالاً صافى 
SBE‏ انا عثل > حتى درحة علا »> الخصائص 
الاساسبة المبيزة للنظام الرأسمالي . وة عناصر أخرى تضاف الى 
هذه اخصاتص : مصار ف التوزيع الكبرى » واتساع رقعة 
الطلب » وضغط | سو اق الىورصة والمضاربات على السوق الصناعمة › 
ولا كن تطبيتى التحليل العام على حالات عدم الاستقرار 
اخادة ذا انظاء راسا > او رذاك | الداخلى 
لارأسبالىة خلال مجرى التاريخ العالمي . 
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ويكن ان يقال ايضاً عن الرأسمالية انها غير مستقرة »> من 
وحة أخرى »› حابن تفقد منطقما الحاص » بفعل الظر وف التار عة 
او سبب تطورها الداخلى » فهي تدمر مثلا اكثر الشروط 
ملاءمة للاقتصاد المرتكز على الاسواق . وتلاثي المشروع الر 
والروح الدافعة اله . 

وتضمحل الثقة بالمشروع اطر بصفته مؤسة » وبدور صاحب 
المشروع الدينامي الم ركى »> بحبث يتوقف النظام كله عن العمل . 
وعدم الاستقرار هذا لس الصفة الاصة برأسمالة خاصة »> بل هو 
صفة كل رأسمالىة . واذا اردنا العمودة الى التحدث عن هذه 
الحاصة قلنا ان الرأسمالبة » في نوها وتطورها › تدخل الفساد 
على ع ركاتها وعجلاتما وتنكمش وتتحجر . ولنا ايضاً الذهاب 
الى ان الآلة » في تدميرها ذاتما » تمد لوجود آلة أخرى > 
افضل من الاولى وعتلفة عنما كل الاختلاف . وسنعمد ألى 
مناقشة هذه الافكار فى الفصل الذي افردناه« لأزمات الرأسمالمة» 
ويهمنا الان ان نشير الى امر تفرضه جبيع التطورات 
السالفة »> وبتلخص ف أن الرأسمالية غير مستقرة اذا نظرنا الها 
من وحبة ثالث : 

ان الرأسمالبة لا تستطيع العمل في ظل عمد جمودي . وهي 
لا تنمو وفقا لر نو مستمرة متصاعدة » دون أن تعانى هزات 
کبری » بل ان تطورها ايحدث على دفعات دولية ( نسبة الى 
الول ) منوالبة » والدورة الزمنبة هي وسيلة الرأسالية والضريية 
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المفروضة على كل ازدهار افتصادي . 

فلكى تكون الرأسبالية نظاماً اقتصادياً مقبولاً كله > 
ولكي تصل ماده ووظبفته الى نتائجما الطببعبة »> دون عقبات 
کہری » بحب اذن ان يكون مجموع النتاج الاجمالي عظبماً جداً 
محيث تنتفي الفروق الكبرى في نوزيع الثروات والمداخبل 
او حسث بكون هذه الفروق »على الاقل » شكل منفعة معبنة > 
وجدوي اقتصادية ملحوظة . 

والواقع انه ل یکنشف احد الى الان السر الذى ول ان 
يقس اقتصادیاً واحصائباً اللامساواة المحتومة » الت لا كن ان 
تزول »› في مستوی منتوج معين » او ان يقس اللامساواة 
الضرورية لمل النتاج الى ارفع درجاته . ولكن الراهن ان لس 
۳ نظام اقتصادي » يستطبع المحافظة على القدرة ألا نتاجىة » محافظته 
على المساواة فى الاجر والمكافأةء مقابل اللامساواة في الكفاءات 
والمىكنات . 

وتحافظ الاسواق » من احبتها > فى عهد المنافسة المنكنة› 
على نوع من الاحتكاك او الاتصال بين المىكنات المنتجة وبين 
المكافآت الي تحصل علا . ويمع نظام المشروع الر بالرية 
التي نحا لصاحب المشروع او لممثلىه » باعطاله مكافآت خارقة 
لاصحاب المواهب الانتاجبة الارقة . اذن فثمة آمال كيرى 
تناضل مدافعة عن الدوى الافتصادية الاتحعة عن مظاهر 
اللامساواة في النظام الرأسمالى الراهن . ولكننا لا ننسى ان 
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الانتاج الاجماليء في هذا النظام » بحب ان يكون مرتفعاً جداً 
بحيث بستطاع تحمل هزاتة وازماته. فان اتخذت هذه سكلا من 
الخطورة والظمور › واذا استطالت عبود الازمات وامتدت › 
تصحيها البطالة الكبرى » فليس من قوة في العام تستطيع ان 
محفظ على الناس اعانهم بفضائل الاقتصاد المرتكز على السوق > 
وعلى المشروع الحر» فالمزات التى لا تتعدى رى وا 
الرخاء » ولا سه بتغبر كير » تظل حتملة » اما الهزات وسط 
الفقر المدقع » واطاجة الدائة » فأمر لا بحتبله انسان . ان العامل 
المائع > العاطل عن العمل » ليس له اذنان . وقد ترى بعض 
اساطين السياسة والكلام » الذين بحكمون هذا العامل وامثال 
من المعذ“بين » بو كدون لمم أن بعض الاسباب التار ية ا لمجتمعة» 
وبعض الاساب الدخلة على الاقتصاد › والتى تتطلب معالة من 
النوع نفه » تضافرت كا لتعطيل وظبفية النظام الاقتصادي 
« المهيمن » » الذي ليس سبئاً فى ذاته . غير ان العامل العاطل 
عن العمل ( وأغلبة الماهير تكون عادة في صفه ) لا برضى 
بأن بضع ثقته في نظام منهار» يعده بأن يسبغ علمه» في المستقبل 
الىعد » بات الرخاء > ويسقبه افاويق السعادة . 
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القصل :لر اح 


ازمات الرأساللة 


رى ما ركس واتباعه المخلصون أن الرأسمالية تحمل في 
جوهرها تناقضات تحكم عليها بالموت ؛ وأنها تشكو ازمة 
كامنة في صببم تر كيبها ؛ وان الرأسالبة يكن ان تفي هذا 
امرض الخطیر عہد طفولتها وشبابما؛ ولكنما ما ان تبلغ اشدها 
حى تبدو علبها اعراض للموت . 

ظل” هذا التشخبص عصوراً في نطاق ضبق » وفى اوساط 
ثقافية حدودة » ما قي « المريض » الرأسمالي فى حالة حسنة من 
لفوة والصحة > لا عال للتناقش فا . ولكن عدد المؤمنين 
ذا التشخضص الما ركسي تکاثر بعد « الازمة الکری » ( ۱۹۲۹ 
-١۹۳٠)فمذه‏ الازمة اعادت الى الاذهان بعض اطوط التقلمدية 
المعروفة فى مراحل الازمات الاقتصادية الدورءة الابقة . ولكنما 
کانت ا اخری »› على قدر کر من الاتساع والشمول»› 
م تتخذه الازمات التقليدية السابقة . ونقتصر على مثل وأحد . 
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ففي حبن لم تنقص التجارة العالمية الا بنسة ۷إ خلال الازمات 
الثلاث الي المت بین ۱۸۹۰ و۹۰۷٠‏ » نرى أن التحارة العالمة 
قد نقصت بنسة /۲١‏ عد نشو و الازمة الكبرى » . وكانت 
فة تحولات تطرأ على التراكيب الداخلية نفسما فازيد في خطورة 
الازمة الدورية زبادة جلبة . ونثأت علاقات جديدة بين البلدان 
الزراعبة والبلدان الصناعية »> واضطربت نابا بعض تبارات 
الممادلة الكيرى » بين الللدان الةدية والللدان الديثة . وانعزل 
الاقتصاد الاوروبي عن الاسواق الروسية . ولم يكن هذه 
المناصر من صفات مشا رک مع الشروط الطسعبة لو ظفة الراشبالة 
وطربقة عملا وتحر كما . ولكن ماذا كانت في الاضى هذه 
الثروط الطسعبة ? أفلا تدنن الرأسمالىة بانطلاقما ال ف 
ومناسبات تارنخبة فريدة جاءت فى صاطما » وما كان مها ان 
تنكرر او ان تعيد نفا ? واذا كان بعص الباحثين » خارج 
حدود العلاقات الاقتصادية» بعطون تطور التاريخ أهمبة کہری 
لتفسير الصعوبات التي كانت تعترض الرأسمالية في الاسواق 
الداخلبة والارجية » أفليس من الواجب ايضاً > الرجوع الى 
تطور التاريخ واستخدامه في توضيح الاسباب اوهرية لنجاح 
الرأسبالبة وانطلاقما »> وهي بعد > في مراحلما الاولى 7 
يكن الاقتصاد العالمي قد أبل" ناما من تتائج الصراع 
الما مي الاولء حى بدأ بعاني اضطرابات الصراع الثاني؛ وهكذا 
اصبحت الازمة الكبرى التى تعانيما الرأسمالىة موضوعاً يعمل فيه 
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الحبيع اذهانمم . 

فل تكون هذه الازمة أزمة داخلبة صسمة » ها اوق 
الصلات بالتناقضات الداخلبة الكامنة في النظام نفسه » هذا النظام 
الذي بفسح ا لمجال » في تطوره » لا مخلفه من نظم ? 

ام تكون ازمة الرأسالية ازمة نو » دستطيع النظام الرأسمالي 
ان يتخطاها » وبدلل على مرونته »> ويتقمل التغيرات الشكمة دون 
ان تخلى عن المادىء الاساسىة لوظاتفه وطرائق عمله ? 

ام انپا ازمة شبخوخة تتطلب علاجاً سريماً ناجعاً يتجدد به 
شاب الاقتصاد المرتكز على .الاسواق » وعلى المشسروع الر” ? 

هذه امم الاتحاهات التي تهيمن على اذهان الباحثن » كل 
حسب معلوماته واختاره › هؤلاء الناحشن الزن بکتفوا 
بردود فعل عاطقية او بأحكام مصنوعة مستبقة . واذا كانت هذه 
الاتحاهات الاقتصادية الكبرى تنثأً مناسسة تحلسل الصعوبات 
والازمات » فالافضل ان ندرس هذه الصعوبات في ذاتها › 
وحاول ان نىحث عن مغزاها ومسبانیا . وقد تقودنا دراسة 
ازمات الرأسمالبة »> على هذا النحو الوضوعي الدقىق › الى تحور 
بعض النظربات الثانعة عن هذه الازمات والتخفضف من أهمة 
بعض مظاهر الازمات التي تعتبر اساسية »> ومن ناحبة ثانية > 
براز بعض الموانب المجهولة التي كان يظنها بعض الباحثين ما 
لا أهببة له ولا طالل وراءه . 
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أ - الاسواق تضطرب . 

ا راتات اا الد 4 مقار والاسراق ٤‏ قد 
افحت المحال لاختصار يعض اللاحظات الدحسحة » فى محولات 
اة و ارم اقات ءال د ارده اة 
ومن الشائع جد اليوم القول بان الاسعار اصحت لا تقوم 
بوظائفها وان الاسواق لمات طرأ عليها الل نهائباً . 

وقد رأينا في ما سبق من محث » وجوب تفم الدور الذي 
بؤديه السعر تفهماً مستقاا اما عما يزعم للاقتصاد الر" من عفوبات 
وآلىات . وقد رأنا كذلك کف ان الاسواق لا بدہرها › 
بكل ساطة »> کو نا اصبحت فى العديد من اجزاما اسواق 
حموعات » وعملنات حصر ؛ وبحب أن لانعفل ابد هذه النقاط 
حن نکون فی صدد تکو ن حك او رأی فی افلاس الاقتصاد 
المرتكز على المبادرة المر"ة . والاقتصاديون الذن ينوا - فى 
ا ا وا ا ا ر 
الود » ءل اسعار معننة عددة > ھؤلاء م يشوهوا صو رة 
القىقة وحس »› بل م قدموا الا عن الانتاح والمىادلات 
صورة الفة الصحة العلاقات والقرارات فى الحاة الواقعبة > 
وان بقاء الاصلح بوساطة المزاحبة مستحيل في عام جامد بقوم 
على ا كفاء متساون . 

ان هذ ا ا لخطط المغير عكن ان يصو ر احسن التصور أعلى درجة 
افتصادية عكن بلوغما اذا نظمت العوامل والخدمات والنتوجات 
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وغازجت بفعل القوى الالية الانسانية على تنوعها واختلافما . 
ولکلنه لاداعدنا في قول كلمة حق وأ رة عن عا جحد فه 
التر اكيب المزجبة والتسوبات الاقتصادية رة تصمم المشر وتعبيراً 
عن ارادتهم المرة . 

والتوازن الممودى - المسادي بأدق معاني الكامة - مكن 
ان بتحدد في مظاهر التوزيع « بأعداد غير حدودة » ومحتوبات 
منوعة جدا . والتوزيع معطى يبن عليه التوازن . فهو اذن ‏ 
لا ينتج من هذا التوازن . فالنموذج المثالي الصافي للمزاحمة 
الكاملة اذن » ليس من عيوبه فقط ابعادنا عن ملاحظة الوقالع 
وتفسرها »> بل له عيب أضافى آلخر وعسسه » أنه ف ان 
دستعمل فى عحاولة أقتصادرة موجهة ولكن خطيرة . ففي فرنساء 
وفي سواها من الامم الاوروبية بتخذه بعص التحررين من ذوي 
الاذهان اهندسبة حدآ » والساذجة جدا »> من بتوهمون ان بوسعېم 
تقديم افضل حل ننظم القضايا الاجاعبة بابتكارم المعادلات 
الاقتصادية المبرية التي تتحدث عن ارفع درجة من درجات 
الازدهار الاقتصادي »سواء من ناحة كفابة الاحات ام من نأحة 
غزارة النتاج . والتحول السريع المر حل > من النمودح المجرد› 
الى التوصبات السياسية الاقتصادية التطبيقية » خلط في المخاهح > 
وزيغ في الطرى »› ونزور في الروح العلمي نفسه . 

اضف الى هذا ما حب أن نقوله ونعبد قول داناً وهو انه لا 
يكفي عند الج على نظام اقتصادی › التساؤل هل من 
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المىكن اعادة بناله منطقياً » فى ظروف جمودية مفترضة ٠‏ بل ان 
الم قبل اي شيء آخر › أن نعرف في حالة المركة الدينامية 
الواقعبة نفسها »> وفى ظروف اللاحظة الققبة العامة »> هل 
وة وال ى مدى » ان ينجع في اذكاء التقدم الاقتصادي 

ومهما كان من العبوب التي نراها في اقتصاد الاسواق » فان 
له الفضل في الحافظة على بعض الاحتكاك بين المنتوجات او قل 
بين الانتاح وبين اذواق المشترين المستهلكين › دمہما کان من 
انر اف اتفاقبة الاسعار واتحاهيا › فانما تحافظ مض السافئة » 
على حربة الفئات e‏ تعرض للنقد 
الاقتدادي والعنوي »› فى حالات خاصة › فانه يظل بين 
جميع الدوافع الاقتصادية > اقرب الدوافع المظية الى التطبيتق 
الفآت على الپود الي استطاعت e.‏ النظم الافضادة 

خلقہا ومحریکما . 

ونعار عن قولنا هذا بکلہات موجزة فد نستدعي تعلبقات 
طوباة فنقول : ان السوق »> على نقصها ومعايها » لان »> في 
مز أن القمة› من أ كمل اقتصاد للمشروعات المخططة الموحبة َء وان 
اتفاقبة لمع الفئات فيا حقوق حدودة » في التعبير والعمل ٠‏ 
لأفضل الف رة من نظام حك للدولة فيه من حيث الاساس 
سبطرة على الافراد » وسلطات غير عدودة . 

لقد طرأت على الاسواق الرأسمالية المديثة تحولات كثيرة. 
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وعلىنا تصىف هذه التحولات فقا لدرحه تأثوها على نشأة 
الاسعار وعوها . 


ان ما بطر على النتاج من تغبيرات» حبن لا تكون مصحوية 
بأي عنصر من عناصر الصر » وخاصة حن لا بصحما اختلاف 
كير فى ضخامة المؤسسات الاقتصادة الصادرة عنا » او اختلاف 
كيز ف قواها التعاقدة ٤‏ أو قى ضر الصناعة ٤‏ سواء أ كان هذا 
ال و ایر اون اد ق واد 
ظر وفها وحالتما » لا بكفي لابتعاث تغبير أساسي في الظروف 
الى تر كز الاسعار » وتحدد الكبة المسعة » والتغبير الطارىء 
على النتاج هو عنصر طبيعي من عناصر المز احمة التطبيقبة الو اقعية» 
واذا بقىت تهيمن على الاسواق» في خطوطا الاساسبة» مز أحمة 
تطبسقبة معقولة » وأذابقي في وسع مؤسسات جديدة » وعوامل 
جديدة » الانخراط في المنة » والانضمام الى ر كب الفقات 
المتزاحمة » فان الننيجة الاقرب الى المنطتى ستكون حسنة ولا 
O E‏ 
من الزبان » بتنویع منتوجاتها مثلا » او بتقدعما الى جانب نتاجا 
رتسي » منتوجات أو خدمات أضافية . فبحطات يمع البغزين 
الاولى تقوم بغسل مقدم السيارة او نفخ اطار اما > عخاناً . م 
بماد ارون أن تلق الى ان السلفة الإساحة خدمات 
اضافية »> وجمبع المحطات الموزعة للبازين يتوجب عليما عندذ 
تقد ادمات نفا الى زباتنها . ولا فى ان هذا المخطط 
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وجز كير من ظروف الباة الواقعية» وان التغبيرات الطارةة 
على السلعة ء في عام دينامي مور بار كة والتحول > لا مخضم 
لاي قانون سط . 

على ان هذا اليل موكد ثابت . فان التغبير الذي بطرأً على 
السلعة في مجموعة من المؤسسات التي تظل › من احية ثانية › 
متنافة » لا يؤدي الى انحراف السعر واللعة عن مستواهما 
التنافسي الا فلبلا ء 

ولکن الامر مختلف كثيرا حن نكون ثة عدد عحدود حداً 
من البائعين > في جموعة اقتصادية هي ابضاً حدودة » وهذا ما 
سمه الاقتصاد الث «القطب المحتكر» . ويفهم هذا التعبير 
على وجوه عدة »> وهو يشير الى حال بكون الطلب الاجمالى 
فيها موزعأً على عدد صغير من المنتجين الذين سهم كل منهم بحظ 
كبير من كبمبة النتاج المبيعة . 

وهو يشير ايضاً الى الال التي لا يكن فيا تحديد السعر »ء 
والسلع المتدنمة »> من قل أحد المنتجين »> الا يعد ان تنظر 
ردود فعل الآخرين » بعين الاعتبار . 

فی هذه الال من « التفام » بین عدد دود جد من 
« الكار » نرى ان عدداً من الطط الاقتصادة لا بزال مكنا : 

١‏ - خطة التأثير والنفوذ الى تغير المبادرة الكبرى بوساطتما 
قرارات واحدة او عدة من المشروعات الاخرى › فى مامختص 


بأسعارها ونوع سلما المصنوعة ا 
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» خطة الاستىعاد » وما بضع جز من أحزاء المحموعة‎ ٣ 
. سائ اجزاء المجموعة أو بعضا » خارح ساحة المعر كة‎ 

٣‏ خطة التبني » وما يعتبر احد المنتجين اسعار سواه ونوع 
صناعته من المعطبات التي تحب مراعاتما وتينيما » وعندئذ يعدل 
اسعاره ونوع و E‏ 

۽ - خطة التفام والاتفاقىات » وما تعقد بين و الكتار » 
عالفات تهدد الاحراء والمستيلكان على حد سواء . وعندلذ لا 
تكون معطات الاسواق كافبة لتحديد الاسعار . 

وف كل هذه الاحوال» وجميمها تمبر عن التفام والتآمر بين 
الكار » بكون السعر غير دد » ويظل معرضاً هزات 
واضطرابات مضرة خطبرة . وهذاء اذن» ما ببرر تدخل الدولة . 
وهذا» طعا » بفترض وحود الدولة › واا قادرة على الاختمار 
والنوجبه » وعلى قطبيتق سباسة متناسبة › وقادرة خصوصأً على 
الصوح فى ديد الاهداف الي ربد بارع 

وتخبل الينا انه قد بولغ في تصوير عواقب المصر في الرأسمالية 
الحديثة . وذلك سب رد فعل » من السهل فهمه › ناشىء من 
غ ول س و 
مكان . ومن الصعب جدا ان نكتفي بدراسة بسيطة لتر اكيب 
المؤسسات فنعن درجة المحصر المسطرة على اقتصاد ما ؛ ولقد 
ازدادت سبطرة المشروعات الرة الكبرى زيادة حسوسة فى 
الاعوام الاخيرة . وليست لدينا معلومات كثبرة في هذا الصدد › 
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والاحصاء الا مل الذي أجري عام ۱۹4٦‏ ف ام رکا دلل على ان 
الاعمال الكيرى ا كثر فائدة وجدوى من الاعبال الصغرى › 
ولکن الاعمال الکبری جدا لست اجدى من الاعمال الکبرى. 

واشار هذا الاحصاء ايضاً الى ان الفروق الكببة بين معدل 
التكاليف في الاعبال المختلفة الاحجام » تصبح ضعيفة نبا ء كلما 
وصلنا الى حجم معتدل . فنحن اذن بعدون » کا نری › عن 
المطلقات والتعميمات التي أطلقت على التم ركز المتصاعد» و كذلك 
التحلمل المعمتى؛ للحصر فى عصرنا الماضر ادى الى اعادة النظر 
و ا عاونال ا 
فهو بستطيع أن مجخفض التكاليف وييمن على الاسواق . وهو 
في اغلب الاحيان يفرض هذين التأثيرين . وعلى مراقبة الصر 
العناية فى التمسيز بينهما . 

والتدخل ان کان دد ومرتکزآ على مفهوم عقلي » مکن 
ان يصحح حر الاسواق » خاصة أن تدميرها لاس في مصلحة 
أحد . 

ب - ظروف التوظف تغدو قلبلة ... 

ان لوحة الرأسمالية المشلولة سيب المصر ء تحت اقلام الفنانين 
المنحازن ورلشهم › تتضخم وتزداد خطورة مخطوط إذافىة . 
وئه مكسة كاملة ازدهرت › ف اللعة الانكايزية› وکلہا تدرس 
« الاقتصاديات » أبان نضجها . وباللغة الالمانية » وهي تدرس 
الرأسمالية في نايتا . ولورئر سومبار فضل في انه جعل قراءة 
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هذه المؤلفات > الطراز الشانع بين المتقفين وانصافهم . ومؤلفو 
هذا النوع من الدراسات ستقدون اعتقاد راسخاً بان الرأسبالة 
بلغت مرحلة نضجها »> بل انما بلغت اولى مراحل اتحطاطا . 
وفي عمد صباها كانت تنمتع بقدرة على الاستيعاب ال مالي بوساطة 
توظيف رووس الاموال »› المتجدد المبتد بوماً بعد يوم. اما في 
العصر الماضر » فالمناسات المساعدة على هذه التوظفات بدأت 
تزول » والنقاط الاساسبة الموهرة في امجاهم تنحصر في ثلاث: 
فهم يعتقدون ان الرأسبالية قد عرذت اوسع مراحل انتشارها 
في توسعما المغرافي »> فعملياتما التي تنمو اليوم في عمد « العام 
الذى عرف » لا عكن ان تندي من الدينامة ال ركة مثلما 
ابدته في عد تطورها الاول» حبن كانت مندفعة في ا كتشافاتما 
العا ية ومشروعاتا الاستعمارية» ونوسع الامير كيين خاصة شطر 
الغرب البعبد . وفي كل هذا كان توسيع الفاق الرأسالية . 
م ان تطبتى الابتكارات الكبرى فى القرن العشرن لس له من 
رات ار رة ما نة ات الال عن اة الان 
عشر وخلال القرن التاسع عشر كله . 

واخير؟ : ان عدد السكان فی کثر من اللدان التطورة 
اخذ ميل » حلاف تات والتوس المتشاة » الى الشات 
والاستقرار »> والتزام حدود لا بعدوها . 


حدودا من النقد واألذر › تحد هذه العوامل مظہراً 2 
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بنط بالهول . وقد استخدمہا اتباع كاز الذین کانوا بجہدون 
كبر المد لا جال نظربات استاذم المنشائة الاصة بعدم كفابة 
لمات التو طفق ال اله وقد اشير الان كرت اشا 
ر العوامل»› اذ وحدوا فما امتدادا]ً ا 
لمذاهيهم ونظرياتهم في الانشاء التارمخي لارأسبالية. ولكن قليلا 
من التفكير كفي الدارس ان يشك في الاهبية المنسوبة الى 
ق ا ر 0 ي 
وتطوره وازدیاده عقا » اي كه طبقات جديدة من المستهلكين» 
بقدم ايضاً مكنات عظيمة » حتى في البلدان التي بلغ فيما التبطور 
بلغا كبير؟ . اما في البلران الديدة والتأخرة فانها تعتبر 
خزانات کبری یکمن فا احتباطي الطلب . وان تباطز 
سير الاختراعات والابتكارات خلال القرن العشرين لن يبلغ حداً 
حرم معه تلف فروع الصناعة المهمة من استعمال هذه الايتكارات . 
وعلى كل حال» إن النظريات الى تنادي باستعمال اشغال جديدة 
من الطاقة لدت فى صالح النظرية الاقتصادية المرتكزة على 
التشاؤم. وخلال التطور الرأسمالي رأينا ثة مظاهر انحطاط موقنة 
يعانيما توظبف الاموال . ولكن هذه الظاهر ل تحل بين الرقي 
الاقتصادي وبين الير الى امام» ول تلفظ حكمما بالاعدام على 
النظام الرأسمالي كله . اما النظربة القائلة بالنضج الاقتصادي 
فلس فيما ما ينسينا تعالم التاريخ وهي واضحة أجمل الوضوح. 
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ج - الاستخدام الكلي لا يتحقق عفوباً ... 

ان عدم كفابة التوظبف الالي الناشىء عن انحطاط في ظروف 
التوظيف » وعدم الكفابة العاتد باسبابه الى المبوط الممكن في 
مستوى القدرة الانتاحة القدأرة من قل » دون معدل الفاندة 
النقدية » هما فكر تان متابزتان » ولكننا كثيرا]ً ما نراهما مقر و نتن 
احداهما الى الاخرى فى الدراسات التحلباية وفي المعارك القلمة 
الدثة . وان اكثر اتباع كاز اوناع بنظرباته » بل اکثرم 
رغبة في اقناع سوام اء )م بستطیعوا ان یدلنوا ( ولا استاذم 
استطاع ان يدلل ) على ان ثة اسباباً متعلقة بالرأسبالبة تؤدي 
الى الزام القدرة الانتاجية في عمليات التو ظبف المالية الاضافية» 
بان تکون دون مستوی معدل الفواند العادرة الاررة 

هذا المحدث الال كن ان بحدث » ولكننا لا نرى سبباً 
واضحاً لتمبة وقوعه بعد ان بينا امر الصراع العظم بين الترا ٤‏ 
والتجديد . 

وحن نرى من ناحبة ثانبة » أنه م يقم احد الدلبل على 
ان الاقتصاد الرأسمالى بحب ان يردي حتماً وبالضرورة »› الى 
تضخم في التوفير » اي الى نقص رهيب في الطلب القبقي لسلع 
الاستىلاك . 

على هذه القواعد المرعو عة أقبمت نظربة الاستخدام «الناقص» 
المستعملة فى عحارية الرأسمالية» وهي تصوبر حالات البطالة الكيرى 
التي سحلت ما بين الربين العالميتين الكبريين » وني ظل اكبر 
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الرأسمالبات في العا . وهي تعتبر اصلاح الظروف العامة 
للعرا كىب غير مكن . وتنتهي الى ضرورة التدخل وحتمته . 
وهذا التدخل الذي وضع له كبنز حدود] ضبقة › قد أمتد »> 
وتعاظمت حدوده واتسعت فى أذهان خلفاله . فمن التوصات 
عن النقد الرخبص » والتوظبفات العامة المعوضة »> الي تدابير 
الروعات الاجبارية ... هذا موجز الطريق الكبرى الي 
سلكتما فرقة من مدرسة كاز . واذا كان فريتق من اتباع 
كنز وشراحه قد رفضوا الانجرار فى هذه السبيل › وقاوموا 
هذه الفكرة » فان فريقاً آتخر قد اندفع في ذلك اندفاعاً 
لا مقاومة فيه . ومذ اللحظة التي اصح فما« الاستخدام 
الكل هرر ا د ل ع ن ا 
اذ وضع هذا « الاستخدام » موضم الشعار السباسي > وروج له 
بصفته منهحا للمستقىل القريب س منذ تلك اللحظة › أاصحت 
المنافثة المادئة مرا مستحملا . 

علا هنا اذن أن نقول ونعد القول بان استخدام الموارد 
الاقتصادرة الى اقصى حد » وتشضل طاقة العمل كلها » اغا 
هما هدف مشترك ليع الاقتصاديين في العصر الحديث »> وفي 
العصور السالفة . فقي هذا شرط ضروري» وان لم يكن كافياء 
ارفع النتاج الاجمالي الى اقصى درجاته » اي لبلوغ اقصى حد من 
الانتاج »> ومعه الرخاء الاقتدادي والازدهار العم »> بعد ان 
بنظر القيمون على المشروعات الى شروط أخرى بحب أن مجتمع 
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( کالتوزیع »> والقدرة الانتاحة الخ ... ) . اضف الى هذا انه 
لس من اقتصادي يشك او يناقش في كون تدخل الدولة في ما 
مختص بالنقد وبالقروض ساعد على الد من ازمة البطالة »> ولو 
ا 

بعد ان ينا هذا » وأوضحناه غاية الابضاح »› بقي أن نشير 
الى ان فة شكا ماقا تتخط فيه الساسات المادفة الى 
الاستخدام الكلى . فمن ناحية > نرى ان الرغبة في استخدام اليد 
الماملة كلها (اي ابل الى القضاء على البطالة) ليست ابد المرادف 
الدقيتى لاستخدام الموارد الاقتصادية استخداماً تاماً . 


فهذا الاستخدام التام للموارد» ذلك الذي دستطيع المهندس 
تقديره بتعابير تقنية » ليس من الاشياء الي تيم الباحث 
الاقتصادي»› على غو e‏ استخداماً للمو ارد و حب . 
وعلى هذا ان ينظر بعين الاعتبار » ما تبديه المؤسسات من 
مقاومة »› وما تمده الاسعار من مقاومة»› عاولة ان قنع تحقىق 
اكير استخدام تقني مكن » للموأرد الاقتصادية. فاذا اقتصرت 
ملاحظته على مراقبة مقاومات الاسعار فى اطار المؤسسة المعتاد» 
فالافضل له أن يعين فور الشروط التي تتيح للمنافسة المكنة 
واقتصاد الاسعار توزيع الموارد وفقاً مما. ان الاستخدا م الكلي 
بالمعی عاذي وهو مختلف عام الاختلاف عنه بالمعى القن « 
لبس غير اسم جديد بطلى على الرخاء الاقتصادي وعلى أقعى 
درجة اقتصادية يكن أن يبلغ اليا نظام . فاذا كان رجل 
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الاقتصاد يولي وجه سُطر تغبيرات اساسبة بدخلها على اطار 
ا لمؤسسةء تحت عليه الاصطدام بالمسائل العامة خصائص كل شكل 
من اشکال التنظم على حدة ( اقتصاد الاسوای» اقتصاد المروع 
اللخطط الموجه ) . ومن ناحية ثانبة إن استخدام اليد العاملة 
استخداماً كلياً » واستخدام عنصر العبل كذلك › بترتب عليه 
صعو بات مد نة کېری تؤدي بدورها الى نتانح مهمة حداً . 
فکىنز واتاعه » وجمسع الاقتصاد ن ف العصر الديث ›بعلمون 
حت العام ان كل اقتصاد » في عهد وظبفبته الديناممة الر كية› 
يتضمن قدرآً من البطالة الي لا يكن التخلص منها. ومن بعض 
اسباب هذه البطالة المحتومة ميوعة عنصر العمل والظرف الناجم 
عن ان العامل الذي يتحول من عمل الى آخر » لا عكن ان 
يقوم بذلك الا اذا مر“ بفترة من البطالة . اما البطالة الضخبة 
الزهيبة التى اراد كنز والكىنزيون القضاء علبما فهي الرطالة غير 
الارادة :وق فاي جد اال ازن خرة ال ا 
المملء الآن» وشروط العمل الاضرة» ولكنهم لا بستطيعون› 
لان عرض الاستخدام غير كاف » اي غير موجود بالنسية 
الى هؤلاء العمال الماطلين . ونحن لن نحلل هذه الظاهرة الى 
اشعہا علياء الاقتصاد درساً وتحلىلا . ولکننا سنشر الى حانب 
آلخر من الموضوع . 

نهن لا نلك اليوم تقبة احصائية تتبح لنا أن نيز بين تلف 
انواع البطالة »> ولو بدرجة تقرببية : البطالة المحتومة والبطالة 
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النقنولوجبة (وهي البطالة التي تنشأ عن التقدم اللي »> ومزاحمة 
ال للعامل ) » والتطالة المسماة غير الارادية . ولنفرض ان 
ثة افتصاداً قوماً » بشكو بطالة اجمالبة واسعة » محاول 
لقضاء علبها بطربقة ١ا‏ »> وذلك بانقاص الفائدة والمادرة الى 
نوظبفات مالىة أهلىة عامة . وهذه المحاولة تنطلق وللاقتصاد 
ت ركب انتاجي يضم في ما يضم الاستخدام الناقص . وهي 
ہد ف الى اماد تر كنت انتاجي افتصادي جدید متلاع مع 
الاستخدام الكلى . ولس هذان التر كسان » ان كانت المحاولة 
على شىء من الاتساع والشمول » متشابمين نوعياً . والتحول من 
الواحد الى الآخر » بحب أن بحدث بطالة تقلولوجية معينة > 
سببها التغبير الذي أدخل على الت ركيب » وبتعبير آخر نقول ان 
الضرورة تدعو انئذ الى وذیع اليد العاملة توزيعاً جديدا » 
بحمث تنسجم هذه اليد العاملة مع التراكيب الديدة » واذا 
بذات الدولة الموقتة بنظرية الاستخدام الكلى اقصى طاقتها» من 

حن الى حبن »> للقضاء على الطالة فورا؛ والتخلص منا لسرعة»› 
فانما تتعرض لبلوغ نتبجة أقتصادية ختلف كثير] عن غاباتا 
المنشودة ... اضف الى هذا ان حال الاستخدام الكلى انا هي 
حال انفحارية » فان انتفاء المرونة من عرض العوامل» أو ملما 
الى النقصان » وان أخطاء التشوبه الاقتصادى »› والتوظفات 
الماامة اللاطتة » الزائغة عن اهدافما »> تتكاثر . 


والدولة الي ارس سماسة الاستخدام الكل مارسة عماء › 
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تعرض نفا الى تضخم نقدي › أو الى تضخم في التوظيفات 
المالبة الى تؤدي اء بعد ذلك»› ا نقص رهنب فی الد العاملة. 
ومهما يكن من ار » فالتضخم النقدي هو مصير كل اقتصاد 
تعمد الاستخدام الكل دون حٹثٹ ولا روه . وال الک 
ثبت احد استقرار نظام من الانظبة الاقتصادية التي تطبق 
مىدا الاستخدام الكلى › بل على المكس»› فان المزاعم الي تر" 
سو اها ف التحح والادعاء هي الي تشر الدعاوة ان نظام 
الاستخدام الكلي هو بطبيعته غير مستقر 1 

ان درجة عالية من الاستخدام» لمي المدف المشترك بين سائر 
الانظبة الاقتصادة على اختلافما »> والرأسبالية ترمي البه وفقاأ 
لنطقہا الخاص. وذلك باخاذها الارتکار أداة للصراع ضد عو اق 
التراج» وبرفضا الاعتراف بأن ثبات الاجور وتناسماء امر ان 
واقعان او مکنا الوقوع ۰ 

ولا ازعم أن هذه الشخصبات تصح في كل مكان وزمان . 
ولکننی اقول فقط انه لإ يقم احد الدليل على ان النظام الرأسبالي 
يصن ف صممه ¢ بالضرورة ¢( الرطالة المظمى الواسعة ي 

تنقص النتاج الاحمالي 
لا سك في ان الاستخدام الناقص موجود. فی بعض ترا کیب 


۲۸ 


الزاستالات اللدیثة. وهو لا مکن ررطه مىدا النظام اراال 
Ca an‏ 
من هذا اصطناعاً » فى رأينا » المحاولة الاهدة لاظهار تدخل 
الدولة الطفيلي ( سواء أجاء عن يسار أو مين ) مظهر النتيجة 
ارم الاراسالة روات الإتداء ارز والقدى الاي 
لمعطبات المحاسبة الاجةاعة بنشر فى هذا الصدد اوهاماً من الواحب 
و ف ال ف ال ادر ارات ا 
ا ا ا ور ا ا 
او لمقارنتما بالدخل القوعي الصافى . 

وليس من المسكن التفكير في امة كا تفكر في مؤسة 
اقتصادية . فحسابات المؤسسة وحابات الامة لا تخضع لقواعد 
نسجيلية واحدة. ففي المحاسبة القومية جد أن الاعباء الاجاعية 
( وهي جزء من مجموع المداخيل الموزعة ) يكن النظر الما 
اضاً بصفتہا مداخل انتقالة او مداخل أسمبة ظاهرة» وهي 
ا ات آلف الل قري اااي ااا 
الام . اما الضرائب » فثبة فروق تفرض وجودها. فالضرائب 
المياشرة تدخل فى حساب الدخل الصافي المحسوب وفقاً لطريقة 
مداخل الموزعة » والضرالب غير الماشرة تضاف بعد ان 
تحعذف منها القروض - الى الدخل الصافي » المحسوب وفقاً لثمن 
الموامل » للحصول على الدخل الصافي المقدر باسعار السوق . 
ومن احبة مجموعة الامة. فالضرائب عل التعويض على خدمات 


1۲4 ۹ 


الدولة . فدراسة ضعفها على الاقتصاد » دراسة دققة > تتطلب 
ا وا ی ایا کرش دز 
الحدمات الى تؤدا الدولة للاقتصاد » ومن ناحبة ثانبة »> ما هو 
غر داف وها ا هة احصائناً » من الصعوبة مكان»› 
بؤدي ا نتا غامضة ف اکر الاحنان . ولستعاض عادة 
عن هذا التدييز المرتكز على احصائبات » بالتعليل الاقتصادي 
الذی قرح > على الاقل » تعبين الاعباء الضرسة والاجتاعة › 
الي هي على نحو مباشر » ضد روح الرأسمالة ووظاتفما الطسعة . 
والاعباء الاجتاعية جال انساني واسع بتبح الحافظة » من حين 
الى حين » كمياً ونوعباً » على قوى العمل »> وابقاءها سليمة . 
الاعباء ليست اذن في ذاتما عقبة في طريق عمل _الرأسالية 
المستمر الرتبب . ولكنما تصح كذلك حين تكون هي النايجة 
او هي المصاحة لشريع يفصم عرى وحدة التقرير › ووحدة 
التبعة في مشروع اقتصادي معن » او حين باد هما ان تخلف › 
على نحو مبدإي منظم » التعويضات عن قدرة انتاجية معطاة من 
المر كر الاجتاعي لاصحاب العلاقة » والضريية لم تكن يوماً من 
الايام حيادية . وكل نظام انا يغير التوازن النظري لارأسماليةء 
ويغير وظبفتها التطبقية . وللاقطاع الضربى دور اقتصادي 
بتوقف على شكل الاقطاع »> ومرتكزه »> والموارد الي 
بستیخدمما » وقد بازمنا مؤلف ضخم لنبين فيه ماذا ولاذا يكن 
ان تخدم الضرسسة الاقتصاد الرأسمالي او لا تخدمه. ونکتفي هنا 


۳۰ 


بذ كر انواع الضرالب المناقضة لروح النظام الرأسبالي وعمل 
وظافه : 

١‏ الضربة الماشرة الى بحل حل نوفير الافراد والمؤسات 
والمحماعات . 

۲ - الضريبة المباشرة التي تلر باموال رأس الال القبةقي 
اإذي يستخدم فعلا في الانتاج وحسب . 

ج الضربمة المفر وضة» لانقاذ المشروعات الرأسمالىة الكيرى 
ومعوتتما . 

۽ - الضريبة الى تدف في الاوقات المادئلة الى تحخفض 
امكاسب أخارقة وجعلها في مستوى « الارباح الطبيعية » أو 
«العادلة» . والواقع ان سه متزايدة من الماهر بدأت ٤‏ بعص 
البلدان الدمقراطمة تتمنى انقراض الرأسمالة بالساسة الاحتاعة 
الضريسة ! ان هذه المثالبة.الانقراضة لا تتلاءم مع روح 
الرأسماابة . والمذهب الطضلى فى التدخلات الاجتاعة محد امتداد] 
ون ااي الطرة ال الا وه الات عر لحر 
عن وجة نظر اشباه اصحاب المشروعات الذين بجدون راحتهم 
الکبری وضالتہم المنشودة اذا أوحدت هم الذولة مشروعات 
متو أضعة ذات ارباح تافېة ¢( يعدا عن المعامرات ) وما تخللما 
من فتوحات موفقة » وماس غرق موجعة ) لا تثنال الا على 
غوارب الفاق البحربة البعيدة . 

وقبل تجمعات المنتجين » باتحادها مع الدولة > في بعض 


۳۱ 


الراشالات الطانحة الى الافول» الى تفطة قطاعات عديدة وتقدم 
اللماعدة ها . أي بث الاضطراب في البة الرأسبالبة وعل 
وظاتفما» وذلك بالفر تحت قواعدها نفسا. فالدولة الى تتدخل 
في کل شيء» ولا تنفد شبثاًء ( وذلك ببب ضعف المکو ا 
الي لا تفهم مناهجها أو لاس في وسعما اتباعما وتطبيقما ) آنا تفت 
eS Ra‏ ء . وهذه 
العلاقات التي بجحب اقتطاعما من الرأسمالىات النحطة لتنشطما 
ورفع مستواها > لا مكن طبعاً ادخاما على الرأسبالسات 
المحيحة الفتية نفا . 

هذه المراجعة المىوجزة تسبح لنا بالاعتقاد أن بعض الاخطار 
انى ينظر الها على انها سديدة هول » من ن تلك الى تېدد 
الاقتصاد المرتكز على المشروع المر والاسواق »> ليست على 
ذلك القدر من المدة ولا الحتة كا تحاول الا ركسبة المسطة 
ان تان . ) 

ومن الناحبة المقابلة ترى ان الرأسمالية مهددة البوم مخطربن 
جديين او قل بسألتين بيثا خطورتما في الصفحات السابقة . وان 
القسط الاوفر من مواهب اولك الزن بريدون انقاذها »> 
او انقاذ ما مکن من معا ما »> ومظاهرها » بحب ان يار كز في 
حل هاتين المسألتين . 

منعاتق الرأسمالىة بختلف عن منطق السماسة 
بتلخص منطق الرأسمالبة في انها اعظم ربح مكن › ناتج » 


۱۳۲ 


بوجه خاص » عن الابتكار والتجديد . وكل تمع رأسمالي 
يتحرك تحر كأ منتظما رتيباً» بفضل نواح_ أجتاعبة ليست مشربة »> 
ولإ مدفوعة» بروح الكسب > وبرغبة الخ عن ا ك كت 
مکن . فاو سسطرت هذه الروح الحشعة على الموظف والندي 
والقاضي والكاهن والفنان والعام» لانهار المجتمع وهد ر كل مظهر 
من مظاهر الاقتصاد . 

ان امن ما في حباة الناس من ق »> كالشرف والفرح 
والتعاطف » والتواصى بالمرحبة » واحترام الغير »> لس ها كلا 
مكان في اسواق البمع والشراء . والا رقصت الجباعة الشرية 
على قواعدها المترنحة المزعزعة . 

ويكن روح متخلفة وغريبة عن الرأسبالية ان تحمل»خلال 
مدة تطول أو تقصر» الاطر الى يعمل الاقتصاد الرأسمال داخلما. 
رل ف ا الاد هار اشن ارا ع اا 
( بسبب أنتشاره نفه ونجاحه ) ودار ما ينشر حسناته » 
و كلك عقدار ما بزید فی الرفاه لمادي» بزعزع دعام الشات 
الاجتاعة التقلمدية والتر اكب الفكرية الى لا ممكن أن يوجد 
دا ام ااي ااال لك وه 

ويحتاج الزعماء السياسيون الى اعصاب حديدية حتأً»وبرودة 
في امزاج » أسطورية » اثناء تشخيصم الالات الاجتاعية › 
وقوة أرادة خارقة أثناء جرع الدواء للمريض › لستطعوا 
تخليصه في الوقت المناسب » من داء الرأسالبة . 


۳۴۳ 


ولکن الرأسمالىة لا تقتصر على الامتناع عن تقد المىادىء 
والاسباب للنظام السباسي الذي بحتاج البه»بل ان تطورها نفسه 
يعرض متطلبات السياسة وتقنياتما للخطر . وخاصة ما يتعلق 
بتجميع المشروعات الصناعة › لامة من الامم »> في منظمة 
واحدة » لمحامة الاخطار الداخلة او الارجبة . ولس ثة 
علاقة رين الرأسمالة وبين الاخلاق. ولكننا نعم من ناحية ثانبة 
أن كل سياسة نما تؤسس على أخلاقيبة معينة ان لم تقل على 
ميتافيزيكبة غبببة معينة . والرأسمالبة تفبد من حصوها على حرية 
غير حدودة. ولكن لا قكن الياة في اي تمع سباسي تنعدم 
فىه المدود والضوارط » كتحدرد ارات » او تقسدها › او 
التخفيف من اندفاع الافراد فيما. وعال ان ترضى الرآسمالية» 
على الصعيد الاقتصادي » اي حك يفرض نفسه عليما > غير ان 
کل سلطة سباسية هي کم" لا يكن ان بتخلى لواه عن اي 
فرع من فروع السلطة الي عارسما . 

فأزمة الرأسمالية وأزمة الدولة لستا شيا واحدا . ولقد 
كان من المحتوم» وقد ساعدت الدولة بنصيب عظم على انطلاق 
الرأسبالية »> ان تنكفىء هذه على الدولة »> بل على المحتمع 
التقليدي نتفه . وحل المسألة بظل من خصائص الساسة»ولكن 
السياسة التي دخل التجديد على اسيا واهدافما وتقني اتيا » ما 
بفرض على العام الاقتصادي وجودها » وهذا يشير الى برحلة 
جديدة من مراحل الرأسالية . 


۳ 


و - وظبفة صاحب المنعروع تزول .. 


مخيل الينا ان ج. شومبيار » وهو صاحب آراء كثيرة 
صائبة فى مصير الرأسمالىة > قد اخطأً حين قال ان الاقتصاد 
المعاصر يضعف من وظيفة صاحب المشروع بعد أن كان هو 
الذي خلقها وجعلها ضروربة . فالمهور والمستهلكون يعتادون 
التجديد» فلا يىقى من الضروري التغلب على تقاليدم الروتينية. 
ويكن أن يستبدل بصاحب الشروع مكاتب نشبطة تقوم 
بالدراسات . ولکننا لا نری بوضوح کف تکون تقالسد 
المستهلك الروتدنة هي وحدها الي حى التغلب علمها. وانه من 
السهل التغلب عليما اليوم | كثر من الماضي 

على ان هذا ليس هو سبب الضربات الققية التي بتلقاها 
ا لمشروع وتتلقاها وظبفته » بل ان ها سيباً آخر . ان 
مظاهر التحول الي تلم مؤسسات المجتمعات الديشة تدخل 
الاضطراب والتثڈولش » بل زق وظفة صاحب المشروع « 
او على الاقل ٤‏ تحددها حدیدا خطراً . وقد شيدنا هذه الكارثة 
في المحتمعات الرأسبالبة المنهارة. ففي الاقتصاد الاضع للمراقية» 
يبت الملتزم » أو بتعبير آخر لم يبق صاحب المشروع هو 
صاحب القرارات والتعممات الاساسبة الى لا بمكن فصلا عن 
وظفته ١‏ وفي لاحي الاقتصادة المؤمة > وعل الأقل في بعض 
الات ٠‏ ت ف جع الامرر ‏ لر 6 ان عة جلف 
صاحب المشروع » على نحو يؤمن المصلحة . صاحب المشروع 
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هذا المتمتع ساطة موحدة عصورة بين يديه . 

فاذا ظلت الامور تسير فى هذا المنزلتى الطر »> رأشا 
صاحب NRE‏ کک العدندة ا 
Eb MESE TE E‏ 
ان نلفظ حكماً عاماً تكون له قيمته البلىغة . بل نكتفي 
ملاحظة بعض الوقائع ذات العلاقة موضوعنا »› وهو وصف 
رأسمالية منسجبة الطوط متناسبة التقاطيع . فمن ناحبة منطق 
الرأسمالبة نرى : 

١‏ - انه لا عكن اللط بين منظم العملبات الاقتصادية وبين 

۲ - ان صاحب المشروع المزلي هو بدعة مضحكة . 


حين يعامل صاحب المشروع معاملة الموظف » تكون 
الرأسمالية مريضة. اما اذا كان صاحب المشروع موظفاً فتكون 
الرأسبالىة قد ماتت . 

ونضف الى هذا انه اذا كان موظف الدولة الاشتراكية 
ينال من الارباح ما يناله صاحب المشروع ( أي ينال فائدة سرية 
مكتومة) فهو بستطيع ان يدعي بأنه صاحب مشروع› ولکنه 
سرعان ما بکتشف امره » اذا کان یعیش في ظل نظام ارهابي 
امتدادي فده ما ال الجن راما آل ماح الاغذاء د 


۳٦ 


اا الاس 


الاتحاهات الممكنة في المستقل ... 


اكبر الظن ان اقتصادا خليطاً سيسبطر على الصعيد العالميء 
في عدد كير من الامم » خلال نصف القرن المقبل . 

وسيكون الاقتصاد في المستقبل > أنه البوم »> شيا ياء 
فخم » تحتمع في اجزاله را کت ا واسالىتب متابنة › 
لان هده الاجزاء م تشد في عد واحد » لکفابة حاحات . 
من نوع وأسحد ت 

ولكن لنا ان نتساءل : ما الثر كب الذي سبكون 
و اغى الغا د غا 

تنا تنظر مستبقين الاحداث »> كمن بريد التنبڙ ا في مصب 
انبر وهو لا بزال فى منتصف حراه . ولزلك لا نحاول الاجابة 
الإ ادا لاطا رون الاد الم تب سر الاعافات 
المعاصرة » وتحشد فى سبلا الود . ان النظربات المحطة يذه 
الانواع من النافذ واللول تنبجح كاما بالواقعبة > أي آنا ترتكز 


۳۷ 


على يعض الوقانع الملموسة ولستخرج منما الملول المتصورة › 
ولكن لس بن اصحاب هذه النظربات من بستطہع الادعاء 
بأن الل الذي يقدمه سينشاً من واقع النطور وطبيعته » دون 
حېود احاية ودون اختار ارادي . وجميع هده الاظربات 
اعرفت بفضل النشاط السياسي ولكن ليس مُة بها نظرية لا 
ترغب في تقديم الادلة على ان التاريخ بحري قاماً في اتجاه راما 
وبراهینها . ان تناسب القوی » وعلاقاتا » هي ,التي ستحک بينها 
ولا شولك الك الط الاق نظ الى شد النة ن 
القوی نظر ته الى مادۃ یکن تعدیلما وقطو رها ولیس معطی عتو م» 
او كأر واقع ليس عليه الا تسجيله سليباً . فالتاريخ يصع 
صنعاً » وحن الذن نصنعه » مها کان اثرنا فنه ضلا » او غبر 
مباشر » وني ادود المتواضعة الى نسم فا دصنعه » نری ان 
حاولة فهم تباراته والحك عليما » بدلا من الاندفاع في التيار 
الذي مخل النا » لمدة وجيزة » انه اشدها قوة» ان عملنا 
الارادي ذاك » هو الزى حفظ علنا ما فى مصائرنا من عنصر 
افا غاص .د اروا ا > وار ان و هو 
الضرؤري . وفي السطور التالبة حاول ان جمع عناصر أختيار 
معان . 
| انواع انافك 
أ المشعروعات المخططة ا لمو حة تو حا كاماءوالرأسمالىة 
ما معنى المشروع الخطط الموجه » في ظل اقتصاد بارس 


۳۸ 


الخطہط الكامل الموحه » سواء من ناحة القوة او من ناحرة 
الاننشار ٩‏ 


انه حموعة مترابطة بالاوامر المرقبة التي تصدر للمنتجبن 
والمستملكن والموفرن والموزعن أموالمم 

او انه جہاز عظم يكون من الافضلبات الاجتاعية » اي ان 
وثبقة تعبر بالك" والنوع عا تس الطاجة الله > ويفضل على. 
وا ٤‏ ف سسل كفابة الماحات بوساطة الموارد الاقتصادة 
المنكن تجنيدها . 

او آنه في حال تتطلب › بين حين وحن » التصرف 
بالكمبات الاقتصادية الاجمالة على نحو يضمن الرخاء الاقتصادى 
والتقدم . وهذه الكميات هي : النتاح الاجمالى » والمصروف 
الاجمالي » اي سلع الاستلاك الناتجة ومصاريف الاستهلاك . 
اموال التوظمف المالى الناتحة والمصروف عسوباً باموال التو ظبف . 


او انه يتسر آلخر لابحة من القرارات الصادرة عن 
الدولة » تفضل المشروعات الى بحب أن تنفذها الوحدات الاو لءة 
الاعات اا الى رال وك ده 
E eT EY‏ 
اجباري الزامي ولس استثارياً ؛ وهو من صنع مركز نص 
بالتقرير . وهو الوسيلة المبيزة لاقتصاد موحد الاقطاب أو قل 
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دی قطب واحد»› مما كان عدد الاسنشارات الدارة بن القاعدة 
الوا ت ا کت ارت اا 
بين المر كز والمحيط› و ممما كان عدد التجزات التقنبة في الوحدات 
او في مجموعة الوحدات الانتاجبة الاستهلاكبة » ومهباكان من 
انحلال المشسروع المصمم وانتشاره في الزمان والمكان . 

ان جو د انصار الاقتصاد المخطط المصبم تصيماً كاملا تنصب؛ 
على عو هذه النقاط واستعادها من حقل التأمل والدراسة . وهم 
يضربون الا مثال لما بقو لون مستشمدن بالمعلو مات الغامضة التي جعت 
اد عن البلاة الرحيةة آلى نارس الاقداة اليح الرجة وب 
با ووسبا السوفباتية . وسواء سبعنا ام لم نسمع في تلك البلاد با 
بطلتى عله اسبباً لفظ « الاسعار » و « الاجور » و «الميادلات 
الخارحبة » و«الضرالب » فهذه الأسماء ما ساعد على خداع 
عامة الناس وأخفاء هذه ألقيقة الو هربة عن عبونهم » وهي أن هذه 
الكلمات المنشامة انا تعر عن ظواهر لس ها اى علاقة بظو اهر 
الاقتصاد المرتكز على قاعدتي المشروع المر والاسواق. فنحن اذن 
امام تعابير متشامة تعبر» في الالين »عن مارسات متعا كسة متناقضة؛ 
ان السؤال الاسم الذي لا عكن لباحث من ذوي النمات السنة 
ان بتحاهله هو ان قرارات الدولة المرتكز علبما الاقتصاد المخطط 
المصمم هل يكن أن تتخذ على نحو اقتصادي عقلى ? 

وما دامت المنافسة المىكنة مسيطرة في امة من الامم » ما دام 
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اصحاب العلاقة الاقتصادية يفرضون او محدثون بعضهم على بعض 
ضغطا محدد مطامع کل منم ويقوما » وما دام المستهلكون 
وال جور بستطيعون التعبير عن أذواقهم ورغبانمم > ويرفعون 
الصوت عالباً باحتحاجاتهم » عندئذ لا تكون قرارات الدولة 
هي کل شیء. بل لا تکون عنصرا اساساً» ولكن هذه القرارات 
تفج اا 2 في ظل اقتصاد يعتمد المسروعات المخططة > 
المصمة تصممما كاملا . فهل غلك الدولة» اذن › وسلة معبنة› 
تتبع ما ان تحدد ( بدون الاعتاد على الاسواق »> او متاومة 
فكرة الاقتصاد المرتكز على الاسواق ) ان كانت هذه الدرحة 
او تلك من درجات الاستهلاك او التوظيف ال الى » صحبحة » 
او انا تؤدي الى اقصی درجة من درجات الانتاح اذا قورنت 
دسو اها ۹٩‏ وهل تستطرع الدولة ان تن ¢ د داخل الاستبلاك 
الاجمالي بشيء من التأ كيد او الاحتالء ان هذاالنوع من مواد 
الاستهلاك » وهذه الكمية ( كذا من لم العجل او كذا من 
الارغفة الصغبرة ) هما افضل من تلك المادة الاخري المحسوية 
بكمية معينة ( كذا من طحين الشعير ? ) 


وعلى اي مرتكز تستند الدولة » في داخل التوظبف الال 
الاجمالي » لتبدي تفضيلما مصنعاً للتعدين على مصلع للنسج > 
أو تفضياما بناء جسور جديدة على بناء مستشفيات أضافية ? 


فاذا ارادت الدولة الرجوع الى الوثائق التارخبة الاقتصادية› 
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والاستعانة عا حتقه الاقتصاد من مشروعات ف الزمن الاض › 
جن ا کن عو لادا اط فد ازن رة 
تكون الدولة قد اعلنت عجزهاء وعمدت الى استنساخ الاقتےاد 
الماضي› ورسم خطاه» مع بعض التصححات الطارئة والمهوامش 
الاضافة › هذا الاقتصاد الذي ارادت أن تخلفه وتديل دولته . 


فاذا ارادت الاعتاد على التوجبهات الفنبة > وعلى نصح 
ا لمندسين المختصن» تكون قد خلت عن مهمتما الاقتصادة المتلخصة 
في وزن مكاسب النتاج وتكاليفه » فهي اذن في اشد الاجة الى 
اي شىء آخر . انبا في حاجة الى ما محل عل الاسواق › وان 
ا فون الاعرا ٠‏ ارات ا ا هغد ر 
كانت ناقصة » غير كافمة » ولو كان التنافس فما مضطرباً 
منقوصاً. غبر ان الدولة لا لك هذه الوسلة . أفتعمد اذن الى 
تقدير نسب الماجات الطسعبة بوساطة المختبرات »› ومعادلاتما »> 
فتقدر : التغذية »> والمرئرات »› والالسة الضروربة» والسكن 
الضروري › الخ ... وعندنذ عرض الدولة نفسما بالضرورة > 
لان تتحاهل او تعارض الرغبات الاصة المميزة للافراد والماعات» 
اني لا عكن ازالتما او تجاهلما بجال من الاحوال . 

وعندئذ يتراج لدى الدولة ما تفرضه هي من خسائر في 
«الحرية» وني «التنوع» » ومن ناحية خاصة › فعلى الدولة ان 
تقدر احسن تقدير تكاللف العمل واضافتما الى كل سلعة أو كل 
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نوع من انواع السلع المنتجة . وفي هذا السبيل يتحتم على الدولة 
الاصطدام بعقبات لا يكن اجتيازها . 

فاذا ارادت الدولة استعارة توجمماتما الاساسىة من اقتصادات 
اخرى » ها تراكىب مشاة لتراكسها » تكون قد تخلت مرة 
اخری عن اهدافہا اخاصه وتصامىمها » وکانت ترسم تطسسقات 
النظم الاقتصادية الاخرى » الاصة مخطط اخرى » في حين كان 
علہا ان تدلل على خصب نظاما الحاص . وعندنذ ترىئ الدولة 
نفسها مضطرة الى ان لا تقد اي فائدة من خصائص مواردها 
الطسيعمة والانسانية واصالة اقتصادها . 


والتقنبات الاشد احكاماً من تلك » لس حظها » فى التطسق› 
المصمم تصميماً اجمالياً » فانه » وهو المنادي باعادة بناء العام على 
اساس عقلي جديد » نا بفتقر هو نفسه الى كل مقومات العقل 
الاقتصادي . وتلوح علبه مظاهر الشات والاستقرار لان عملبات 
التو ظف اخاطئة والموالك والتذدرات »› لا عکن ان تکشف عنما 
لعبة الاسعار . ويستطيع اقتصاد كهذا نحقبق الاستخدام الكلي› 
محبث لا بظل ثة عاطل عن العمل فى قلب ثكنات العمل وداخل 
حدود المرسسات » وهو يدي الى مراحل تقنة من المستحيل 
معرفة ما تكلفه اقتصادياً من العمل البشري » وهو بيني مراكز 
وسدودا بوساطة نظام برتکز على مبد! مقتبس من عهد الاهرآم 
وبنانها» هو بقرر مبدثاً ان قرارات العضو المصمم الذي بتار 
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لشروعات وتفصيلاما انا قثل رغبة الشعب . ولكنه محقق في 
الواقع الانسجام بين أهداف السلطة لمر كزية واهداف الافراد 
الايعين هماء وذلك بالاعتماد على خضوع هؤلاء الافراد للمر كز 
E‏ . ان ترام رأس الال اها أأتي من ضغط 
الاستهلاك » ضنطاً توما » بصاحبه تنظم عبلبات التوظيف 
المالى . ولس له من حدود الا حدود مستوى الاستهلاك الذي 
لا مکن ضفطه الا الى حد معن » وبعد ذلك ضحي ضغطه 
مستحيلا سياسباً . اي ان الثورة تصح عتومة اذا استمر الضغط 
متصاعدآ. اما الدولة الديكتاتورية الاستمدادية المنسلحة بالاقتصاد 
المصمم فتتمتع بافضل الاجزة وأنسبما تنبو بالثورة وقمعها 
فورا» وعارسة انواع النشاط الفكر بة الروحية البعيدة عن كل اداة» 
والبعبدة عن ان تكون في خدمة اي جهاز »لا مكن أن تتطور 
دون استخدام الوسائل اللازمة » والادة الضرورية » ولكن ما 
اف و وا ر 
اراج ر د الجر ا 
الماد هة فى اقام الخاف هر شرل الفردالانان 
الى رال رهةما الروح » او الى «فرد سلي بصوع له وعبه مپندسو 
النفوس. - اينين» . والمجتمع الذي تخضم هذا النوع من السلوك 
الاقمادي اناري مط ان کرس ٤‏ ف خا قمیزة ن 
الزمن > كات هائلة من الاموال القبقىة > وان محقق مراحل 
واسعة من الرقي النقني المرموق . ونشاط رأس الال » في فجر 
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الروسية » لم تكن غريبة عن :هذه الطريقة . وهذه مكن 
استخدامہا فی مکان انحر على ان عمد الى مثل ما کلفته فی روا 
من ارغام واضطماد . لقد مرت قرون عدة › كانت ترفض 
الاشتراكة/ في اوروبا والمالم خلاها المشروع المصم على هذا 
الحو » بصفته وحشة وبربرية . و لقد بلغ کہا بروح 
الربة وتشربما تقاليدها مبلغاً كان ينميا من السماح لعتنقيها 
اللخلصين بان يسحقوا نفا بشرية واحدة» ولو تم هذا في سبيل 
أرفع درجة ممكنة » من درجات الرخاء الاقته ادي › الذي 
يشمل الناس جمبعاً . ان الصفة الي كانت ضرورية لبلاد لم ت" 
نوها الاقتصادي الكافي » فأرادت في بضع عشرات من الستين 
التعويض عن تأخرها خلال قرون عدة »> وسباسة الدولة الى 
برد ان تکون نظر يتا فى الاقتصاد» رسطة» جدية» صر ة) 
والنتائج التي توصلت اليما أمة قنع البحث المر في جميع اراضيهاء 
وقد نوقفت منذ زمن طويل عن نشر حلبلات صحبحة دققة 
لارقام ميزانيتا الاجتاعبة »> وحساباتيا الافتصادية »> ان هذه 
الاشباء كلها قد اصبحت في نظر اللابين من العمال اسطورة 
احلاص والتحرر » وبالنسة الى مات من المفكرين والمتقفين > 
مورد رز سخځي . 

ومر" هذا الى ان الشروع المصمم بثير في النفوس رغبات 
حارة وعو اطف صاللة عكن تنظممما واستارها بەراعة . 

والعقائد اذا عكنت من بعض رجال النخة السساسة» الذن 
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بؤئرون فى منظمبات وجماعات » بفعل النفععة الادية » أو 
النهديد والاقناع »> ومجركون جميعاً الاير مستخدمين بعض 
الموضوعات المساسة » المسطة حدا »> والمحر” كة حداً » نقول 
ان العقائد اذا اتب ما فعل” كهذاء كان ما اكير الأثر في تنظ 
المدنبات الشربة وقلمما اكثر ما لدروس العقل واشاتات الفكر 
وحتى لاصائح الجس الصادق والرأي السديد . 

ان امشروع اطاط لصم“ المرتكز على القوة والساطان»› 
لأعظم تأثير في النفوس » بالأوهام الى يثيرها > منه بالنتانج 
التي بنجح في حقيقها . على اننا بحب أن لا نبالغ في تأثير هذه 
الاوهام على المثقفين وعلى شطر كبير من الجمهور . وي المد 
الذي نری فه العقا رد الي ن «با لماو راء»» قد أخذت بروح النقد» 
۰ تستطبع العقا ند الي تعد بالسعادة على الارض »› ان تنهرب 
من هذا الواقع. ان قضاء المشروع الاقتصادي الخطط المصبم› 
على اطرية » ادر که بوضوح سُطر ک بر من الطةة العاملة > 
والطبقات التوسطة بكاملا » ونخبة من رجال الففكر والثقافة > 
وم جبيعاً مصممون على ان بردواء بقوة وعزم» على هذه المحاولة 
ا 

ثم ان هناك وقائع ية تقف حائلا دون تحوّل اقتصاد 
متمر كز تراقه الدولة » الى اقتاد خاضع لتصممات وخطط 
اجبارية . 

فامتداد القطاع المؤمم واتساعه» وازدباد الاستثارات العامة» 


7 


وتحول 'كثر القاعين على الاقتصاد الى موظفن > تضع في يدي 
الاقلبة الثورية الي جحت في تسل مقالد الح »> جاز] فعالاً 
ولكنما لا تساعدها على تسام القالید ان كانت لا تزال خارج 
الم . 

وتحول الاقتصاد البالع در حه کری من الاستراكة ای 
اقتصاد خاضع للتصبم الكامل › لا يظل مستمراً . فمادات 
الاضراب» والتمرد» وعدم الانضباط» والنقد المنظم المدروس»› 
تلك الى تنتشر في وسط دولة قومىة » منقسمة على ذاتا » دولة 
تشتمل في صميمما على رأسمالية منحلة منهارة» هذه كا ظروف 
متناقضة تناقضاً مباشر وتلك التي يتطلبها بناء المشروع المصبم 
ونحاحه . 

والتحربة الى تكتسما النخة الماملة على رأس التعاونىات » 
والمشروعات الاستهارية العامة» وفي اللحان المختلطة فى القطاعات 
المؤعة »> هي تحربة للادارة فى ظل اقتصاد الأسواق › ولكنا 
e‏ وهذه الأدارة ليست هي ادارة الاقتصاد المصبم 
تصياً اجبارباً . 

ان عر كز الرأسمالية وعراقيتها من قبل الشعب › لا يؤدي 
ای التصمم الكامل» لا من حمث القوة» ولا من حسث الاتساع 
والشمول» وة وهم مناقض هذا الواقع» تنشره احزاب ورجال 
برتکزون في انطلاقهم على الاعياء الذي أصاب سکان اوروبا 
والعال عقبب المرب العالية الثانبة »> وبرتكز ابضاً على جن 
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عنع اولئك الذن شقلون ان دندفعو أ ٤‏ «تار لا قاوم» . ان 


هدا التسار لا وحود له الا ي كله العاحزين . 
۽ - الرأسمالية والاقتصاد ذو القطاع المضاعف 

اصح الاقتصاد ذو القطاع المضاعف امراً واا فی عدد 
كبير من بلدان العالم. ولت كان من المستحبل فهم هذا الاقتصاد 
على انه مقدمة» او مرحلة انتقال الى اقتصاد مصمم تصميماً كاملاء 
أفلا نستطيع اعتباره » على الاقل » نظاماً ثابتاً للاشتر ا كة 
امزئة ? 

آفلا نستطیع بتدقیتق تقنیته وتدعے قواعده» ان ند في حیاة 
اقتصاد مر کب دستمد رو حه وتنظممه من الرأسمالىة ومن الاستراكة 
E TT‏ 
خدمة الطاقة الانتاجبة وخدمة العدالة ٩‏ ان عملبات التأمى» اي 
تأليف حبوعة او قطاع من مشاريع الاستثار التي تكون فيا 
الدولة هي صاحة الكمة ٤‏ تحدد الاسعار والكسسات ) هده 
المملبات ها منطق اقتصادي خاص » بعد عن الناسات 
الاجتاعبة والساسبة الى تكون ماثلة فى الغالب لدن نثآتها 
الضطربة . 

وبهذا المنطق تبرر عبلبات التأمم وجودها كلما طرأت عملية 
E O E‏ 
بالتأمم ومحد المشروغات “ف ظل هذا النظام »> لستاڙف »› 
بضخامتها وبالاخطار التي تتعرض ها » طاقات اعظم اللمتزمين 
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دينامة ونشاطاً واجرأم فى المغارة . ومناسبة الظروف 
السماسبة الى تنأ حول هذه المشروعات › لا كن أن عد 
ا الا للجماعة . وتنطلب عملبات النوفيق والت ركز والانجام 
مع مشاريع الاستار العامة هبئة تكون حكماً للمصاحة العامة» 
وهذه لا تنثاً الا بالمراع بين القوى التعاقدية والستراتيجية 
لتجمعات التي تتمتع بالقوى الصرية. وني هذه الاحوال وامثالها 
تيد التأمنات مبررا ما في عبليات الترشيد النوعية الي تقض 
معدلات التكاليف . واذا كان هذا التدني فى معدل التكاليف»> 
ف المطقة الي تنتج المواد الاولىة »> فالا ٠‏ او تفت المراد 
المستخدمة في الانتاج » الداخلة في تكاليف عدد من المشروعات 
الاخرى » اذا كان هذا التدني مصحوياً بتدن في سعر الببع » 
فانه محدث تحولاً في لاتة النسلسل الشاقولي للانتاج العام .وهذا 
التحول بتوقف من ناحبة » على نة الاحات واخدمات الى 
نحصل علبهاء في الناحية المؤءة» الى اكلوف الاتتاج ني المشروعات 
الاصة» ومن ناحبة ثانىة بتوقف هذا التحول على درجة المزاحمة 
او الحصر في النظام الذي تعمل هذه المشروعات في ظله › فاذا 
كانت المزاحمة حتدمة ناشطة » رأينا تدني الاسعار بحدث تحولاً 
شاقولباً » واذا ل تكن فقد بيترتب على الندفي الاصولي في 
الاكلاف نثأة ما بسمى « مكاسب او مداخبل التأم » الذي 
تصسه مشروعات القطاع الحاص ؛ وعلى الدولة المؤعمة › ان 
كانت تحب المحافظة على منطت التأم » أن تتجنب نشأة هذه المداخيل» 
بفرضما مراقبة اقتصادىة على القطاع الاص » او بامتصاصا المكاسب 
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کلہا او جزء منہا بنظام ضريي خاص ؛› ومہما یکن من أمر › 
جمة » لا تخفى على أحد . ذه الشروط الى يصعب جمعما على 
صعد واحد» نری ان عبلیات التأمم تؤدي» اذا كانت صحمحة 
الأسس » فى تحديدها وتطبقہا »> الى تدلي الاكلاف تدرياً »› 
اي انها لا تؤدي حتماً الى نحقيتق انتاج اجمالي مساو لما قبله »> 
وبا کلاف اقل › وحقىق انتاج اعظم با کلاف منساوبة . غبر ان 
هذا الأقدم رهن کله بدني معدل الا كلاف والاسعار فى القطاعات 
المؤمة » اذن. اذا كإن تأ كبدنا سوء ادارة القطاع المؤمم بالنسة 
الى ادارة المشروعات المصرة السابقة لتأمم » اذا کان هذا 
تقيض العيون عن الاسباب الهبة الدققة > السوء الادارة في 
القطاع ا ممم » فثية ضغط هائل محدث يسبب طبيعة عملية التأمم 
نفسها »> وبسبب ثراح المبال » على غير فائدة » في مشروع 
وأحد » ویسیب احتلال الزظام الل اناء العمل › وراد 
الاضطرابات»› وعدم كفارة المراقة أو سدتها. فادا 1 تعد :5 
الاحطار»ء و و فان القطاع المؤمم تعمل باستہرار کفرامل 
لا محر . ورعدلذ نشد في معدل الا كلاف والاسعار 
تولا شاقولياً يلم بلانة تسلسل الانتاج » او ان هذا التحول 
يصح عبشا قلا على اكلاف المشروعات الاصة وذلك 
بالاقطاعات الضريسة الى تصسع الاجة الها ضرورية جداً . 
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ان التأم رانعة من روانع الفن الاقتصادى» ولکنہا راععة 
صعبة . فالعوامل نفا التي تجعلها مكنة سياسياً هي التي تجملها 
اميت والطبق بصفته ضريبة سياسية > او وسيلة تعمد الها 
الدولة للحد من نفوذ « الاسر » الرأسبالية الا كمة» هذا التأمم 
بنطوي عادة على أسو! النتائجح الاقتصادية > فهو حين بفتقر الى 
وحدة الادارة ودشل بفعل اللحان المدة » اا کون وسلة 
هزيلة لارضاء الجماهير» ثم يدفع المستهلكون منهم والمكافون » 
اانه مضاعفة . 

وني المحدود الى يفرض فما التر كز الرأسبالي او احداث 
الو ظفة الرأسمالىة »> عملىات تأمم واس ر الاشترا كي 
آراء المحزب الذي بنتمي اله معرضة لان توضع موضع التجربة 
في اسوإ الظروف وأدعاها الى الفشل . والدولة المنقسبة على 
ذاتها » والتي عزفا الصراع بين الاحزاب »› تعجز عادة عن 
اتمم على سباسة اقتصادية ادارية حاز مة حددة» درست در 
کافا > ونضجت فى اذهان قادتما » تمن على مقدرات التامے » 
وتوجهه الوجبة الصالة » وتشرف على تطبيق وظبفته الاقتصادية 
الطبيعية . 

ان القطاع المؤمم عكن ان بدي الى خفض الا كلاف 


والاسعار» وذلك اما بامحاد ادارة افتےادیة ذات ارباح ګکدوده) 


101 


وأما أدارة تعتمد التوازن »› واما ادارة تنح رغم الخسارة › 
شررطة ان تكون الموارد الى تسحب لتغطبة السارة قد سىق 
استعما ها ٤‏ ناحة اخریى فم تعط النتىحة الاقتصادية المطلوبة . 
وھکذا یکن ان کون القطاع المؤمم اداو داة لللهہوضص 
الاقتصادي وتصحبح مبادرات القطاع الحاص ونتاحه . ولکن 
من المؤسف ان القوى السياسية والاجتاعية التي جمدت لامجاد 
القطاع المؤمم» لا تستخدم جهودها أيضا في الاشراف الدقمق على 
الادارة الاقتصادية » بل نراها مشغولة » على العكس > بتوسيع 
رقعة القطاع المؤمم ومد سلطانه على سار المرافق »> قل ان 
کون ول وحد قواعد طباته واستقراره ودلل على خصه ف 
عہط نفو ده الاصل ¢ وسرعان ما رصب علد لد من السشخل 
أخفاء هده أطةقة وهي ان الاھتےاد المزدوج القطاع و کت 
ر كيبا زجب نظامین اقتمادیت بطیع کلامیا منعلقه الاس ۲ 
نظامين يصبح التأليف بينهما من اعسر المشكلات . فاذا كان 
ا 
الاقتصادي كله وفق مو دج عتلف عن اقتاد المشروع 
والاسواق » بل مناقض هذا الاقتصاد » فانه بكون قد بلغ 
عندئذ حتماً حقبة الاقتصاد المصمم تصبيماً اجبارياً كاملا. وسبكون 
أنه فی ذلك شأن الاقتصاد المصمم» فرضطر الى البحث عن صعة 
لعقلا نة اقتصادية في اختار الكمبات الاحمالية الافضل او الاقل 
سوا ٠‏ 


YoY 


فاراه اعجز من أن يجد هده الصيغة الي يبحث عنما لنطبيقها 
وهو بالفعل لا مجدها مطلقاً . وما دام الاقتصاد ذو القطاع 
المزدوج يدير القطاع المؤمم وفقا لتوصبات اسواق دائة في القطاع 
الر”» فانه بغر من الرأسمالىة ولكنه لا مخلفها . اما اذا توصل 
ای تدمر الاسواى. والمشروعات الرة فعلىه ان تحمل تىعة 
التصمات الاجبارية الاقتصادية الكاملة وما تحر فى ذيو ها من 
مزالتق واخطار . 

٣‏ - الرأسمالية والتدخل المر 

لا يتنافى القبول بمبدإ الاسواق والمشروعات الرة مع كل 
نوع من انواع التدخل »› وقد أعترف التحرريون القدماء حدود 
اوسع كثير] ما توحي به التبسيطات الي يعمد الها البعض › 
ملخصين فبا آزاءم فى العفوبات الافتصادية » واللبات الذاتة» 
ونظام الاقتصاد الطبيعي . والتحرريون المعاصرون › وقد تعلموا 
دروساً كثيرة من ازمات الرأسمالبة المحاضرة » ومن رق التحلل 
العلمي » يلحون ذا المبدإ » ويشددون في الالاح . 

ان نظربة التدخل الر » القابل لصنوف عدة ( كثرة 
جا في الو افع ) الي عر غاد ادت ا ي ج 
واحدة واسعة ( من حدود اشراكة الرحال الاحرار الى 
حدود النظرية الفردية لرجال القرن العشرين ) اغا تستمد وحدتما 


من ثلائة احداث وأقعة 


\or 


انها - اي نظرية التسدخل الر - رة عصر من عصور 
التاريخ وفصل من فصوله . وهي بثابة عودة الى الرية الي هي 
من تقاليد الغرب الاوروبي » والتي بحدوها الوازع الاخلاقي 
N ONS‏ و ا ال دت لال 
وغ اا وو ۰ 

وهي تكتب الدقة من مذهب عملبات التدخل الممائلة» اي 
عبليات التدغل التبشبة مع النطتق الداخلى لاقتصاد المشروع 
الر والاسواق . وهذه التدخلات التصححىة » لا التخريدة > 
الي ادت الى التقدم الاقتصادي ف الولابات المتحدة وأوروبا› 
شولا شك مفىة فا كلها باعتلاف الملاء وا لخرغات 
الاعية وحسب درحة الىل الى قول تدخل الدولة أو رفضه › 
وحسب الظروف والناسبات» ما ان نظرية التدخل اطر تتمنع 
على كل تصلب مذهي . وما يكن من أمر » فيمكن تقسم 
عبلمات التدخل هذه الى فثتين اساسيتين : 

أ - تحدد الدولة اطر المؤسسات › وقواعد « اللعة » 
الاقتصادية » هذه الدولة الي من واجما ومن مصلحتها ية 
الظطروف الصاة لمزاحمة مكلة »> ولمشروع دينامي حركي › 
ولتوظيف مالي خاص قوي . والدولة لا تحطم دوافع الاسواق» 
ل ا او تقو “ي اوأاصرها بتحسن ظروف التوزيع دون 
ان تعرض القدرة الانتاجبة للخطر . ان التدخل فى تكون 
المكاسب النقدية » ثم ترلك المحال مفتوحاً امام ناظر الدخل 


ot 


النتاتح المرتىة على اضطر ابات الرأسمالة المعاصرة وانحطاطا ف 
يعض نواحىها » وذلك دون حرمان انصارها والمفيدن منها 
حريتهم في العمل . 


ب أن السعر وهو خير وسبلة وجدت لتكون همزة الوصل 
بين الانتاج واسواق الاستهلاك الر » هو ايضأ افضل موزع 
للمو ارد الاقتصادنة» وهو آلة دون ذلك ملاءمة لملاقات عبلىات 
الاستخدام فى العمود المختلفة المتوالبة » وتحديد مستوى الكميات 
الاجمالبة » ويت ركز الانتاج والتوظيف ال الي » في اكثر الانظبة 
تحرر ا » على تصامم خاصة تحتوي قدرا معلوما من الرهون 
امدية الى تراكيب جديدة . اما في ظل نظام خاضع التدخل 
الر » فالدولة تعبر عن رهوا الاصة وتصحح فوراً رهون 
كبار الملتزمين » وذلك بوضمما منجاً ماليا وضرپبياً مرناً بژثز 
بوساطة الضريبة والنقد على عبليات الاستهلاك والنوظبف والتوفير 
الاجمالية . 

وما إن تبدو هذه الاعتراضات الصادرة عن نظرة التدخل 
الر” الا ونراها تصطدم بالصعوبات نفسما التي اعترضت الافتصاد 
المصمم تصميماً اجبارياً . وهي الثك في درجة اللامساو اة ا لمحتو مة› 
التي لا يكن التخلص منها » وفقدان المقياس الدقيق لمستوى 
الكسات الاجمالة الفضلى » او المغضلة على تلك الى تكر”نها 
ا ۰ 
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ولكن الفئتين التعاملتين لا توجدان فى علا الاقتصادين على 
صعيد واحد . ونظرة التدخل الر غنح ثقة أساسية مبدية 
اران وار ات اة و وار ا اا رل 
ا ا عن رن ك الجر ال فاد ةا 
الى حد معين » توفر لحم من العلر والحكبة ما بستطبعون 
E GN oS‏ 

ان تماون اكام »> واصحاب المشروعات الدينامن‌اطر كين 
والمادىن » وتعاون المستهلكن » في ظل حربة مقدرة عحدودة› 
يؤلف محموعة لا برق ها ( وفي هذا عا وافتقارها الى عناصر 
الدغاوة ) ولكتبا زارة باراد الختلفة > المؤدة أل ما لا غأ 
له من الابداع والابتكار . ولذلك نقول › دون ان يبدو اننا 
متذاقضون في اقوالنا » ان كل من لا بتنى الاقتصاد الجماعي؛ فى 
هذا الفرن المشرن ٠‏ هى من اتاع الأتماة ال٤‏ سوأ غرف 
ام ل بعرف »> وسواء صرح ام کم 

۽ - تناسب القوى 


بين ضروب الول المختلفة » ورن انواع المخارج الي عرضلا 
ها » ستحد القو ی طربقہا »› بعد ان تضم اليما قوى الفكر والروح . 

وقد وحدنامن الاس ان نورد هده الدهبة التافهة المعروفة 
وذلك لانما قنع كل فئة » وکل شخص »› وکل حزب » من ان 
يتخذ من بعض نظريات البوم المزعزعة قواعد ثابتة للد . 


۱٥٩ 


ومن الضروري ا اضوع الاغراء القوي المؤدي ا 
الاستعاضة بوم نظري متعصب عن دراسة موضوعبة وقالع 
والاحداث » تلك التى لا مكن اماما الا في بلد او في مجموعة 
من البلدان ؛ نقول من الضروري تديد بعض الشكوك العامة 
ال رغ اران لار ك عن فة تات الفرى:: 

والتحلىل الموضعي بين ان هذا التفير برتكز على وم 
وتناقض سائعين مختصان موضوع الطقة الاجقاعبة» وهو جرد 
الباحث تحريدا رهيباً » ا بختص بالعلاقات بين الامم » وهذه 
العلاقات دفعها ما ركس واتباعه » على نحو خلو من الروح العلمي 
ومن الذر الموضعي »الى حقل «الكبان الاعلى» اابكر المجول . 

أ - تناسب القوى بان الفثات الاجتاعبة 


O E 
متضامنين متحدن بعضهم مع بعض يسبب مرا كزم في الانتاح»‎ 
نستطمع أن نقول عندئذ أن تة طبقة واحدة هي طقة العمال‎ 
الاجراءالصناعبين » وان مرا كز العمال في الانتاج » واضحة المعام‎ 
والحدود» والذين يشغاونا يبدو عليهم نوع من الوحدة والانسجام»‎ 
› وهم ايضاً مجموعم ودون الاظر الى التفاصيل الصغيرة‎ 
› واجواء التعابير المختلفة »> مصالح موحدة > لا بمكن جزتما‎ 
في المدنيات الديثة » بالنسبة الى مصالح الفات الاجتاعة‎ 
› الاخرى . فثبة اذن طقة واحدة بالمنى الار كسي للكلمة‎ 
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ولكن ليس ُه من طبقة ثانبة بالمعنى نفسه . أما «البورجوأزيون» 
و«المستشرون» فلا يكن نديد شخصيامم الاجقاعبة وتصنبةهم 
الى طبقات» لا بالنظر الى مرا كزم في الانتاح ولا بوحدة طبقمة › 
ولو نسبية » نراها ماثلة في جمبع الاحوال . فثبة اذن طقة 
واحدة » وفثات عدة » لا طقتان متنافضتان متصارعتان . 
وة خطر يربص بالطبقة الواحدة » وهو خطر العزلة لا خطر 
التناقض والصراع المحتوم مع سائ الطبقات . 

دان ارول جر اه اراد وع اد 
لاع ران رل ر ال ادال ان اح ةا 
خطر قد يصح حقبقة واقعة بدافع مر كبات العزلة والذعر 
الاجتاعي والشعور بالاضطهاد والاستثار من قبل الغير »> وهذا 
ام ما تؤدي اله ملاحظة الواقع ف اوروبا والولابات المتحدة»› 
وفى بلدان الرأسمالية المحدثة . ويكةي هذا للتدليل على ان 
الاعتىارات المتمدة من تكتل العبال » او من استداد حملة 
الميحوم والدفاع الطبقي القائلة بطبقتين » لا مكن ان تتأ مصير 
الرأسمالىة او ان تقرر هذا المصير . فاذا عزلت الطقة العاملة 
فعلا » واقتصرت مواردها على وسائلها الاصة » اصحت في 
عر کز حرح جد » لا مخوها ابد تدمير الرأسمالية وبناء نظام 
ا کین وا ی ا ر ا ل و د 
الفکرة» ولو لم تعبر عنما في نشرانها ولم تدلل علیها في شعاراتما. 
الملستعملة . فهي تضاعف علاقاتا واتحادها مع سائر الفثات 
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الاجتاعية التي تعلم انها تجبعما بها مصالح مشتركة . والاقتصاد 
المرتكز على المشروعات اطرة والاسواق » اي الرأسمالية الي 
تبدف الى رفع النتاج الاجتاعي» انما تخدم مصالح الجميع بغير 
عدل بهم » ولكن على بحو فعال » مستمر » وبقوة مكن 
زادتا کثہرا باصلاحات مناسة » تدخل على اطر المؤسسات 
الاقتصادية والتشر عة الختصة ۰ 

ان هذا الواقع يعيب شيا فشيئاً عن اذهان النخة المفكرة 
الواعة > فى الطبقة العاملة > وصراع الطىقتين الذي تدعو اله 
الما ر كسبة اقل اهمبة ف مستقملالوأسمالبة والعا )من صراع الامم . 

ب - تناسب القوي بين الامم »› وعلاقاتها 

ار اه عر ف ا المد اشا فض 
اقات البدهية ؛ وهي تيد الوم »عبثاً » لتصوبر الصراع الدائر 
في العالم على انه صراع بين الرأسمالية والانظية الناهضة ها . 

صحیح ان «الملاقات» ن الاحاد السوفماني والولابات المتحده 
هي علاقات حاسمة بالنسبة الى تطور الرأسبالبة فى المستقيل › 
ولكن ليس صحبحاً ابد ان الصراع بين الاتحاد السوفياتي 
رالات المحدة هر أو فلص :ف الصراع بن الافتاد 
الصم تصبياً اجبارباًءويين الرأسالية.فتارنخ الشين والأمتين 
لا بقتصر على تاريخ نظامما الاقتصاديين » و«مدينة» العمل ليست 
من أختراع الروس )ا أن مدينة « المحرية » ليست من اخاراع 
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الام ركان . 

اذا استطاع الام تحب الصراع الدموي المقبل » فان 
لاقتصاد الاسواق والمشروعات الرة الحظ »رغم جميع العقبات 
والمعوبات » في انطلاق سامل وسيع ؛ وفي حالة وقوع حرب > 
لس ثة ما حمل ( مخلاف ما بو كده شعار انيزامي شاع ) على 
الاستسلام لبلشفة اة ساملة . فان كتب النصر للاقتصاد الممن 
البوم على الدعيد الما لمي »اي اذا انتصر عملاق الرأسمالية وراندهاء 
فيتحم عليه > اكثر من اي وقت سلف » المبادرة الى سياسة 
تأمسمبة اجةاعبة واعة عادلة . اما اذا انتصرت روسا السوفباتىة› 
فلس مه ما بو كد قدرتیا على فرض اقتصاد التصامے والناھج 
الباعبة الاجبارية الا باحتلاها الدام للقارة الاوروبية . وهذا 
مستحنل طبعاً . اما اذا كانت الفوضى هي النتيجة الطبعة 
للصراع › واذا دمرت اعمال المول والتخريب الواسعة ثروة 
الحضارة الانسانية ومعالماء فستكون نة عودة الى نظم افتصادية 
بدلنة » من عاللمة وعلبة وفردية . وعندند لن کون القاده 
الاقتصاديون » والقادة من كل نوع » مقبولين فحسب › بل ان 
الانسانية ستنادييم بملء جوارحما لتنظم شونا وترم بنيانما . 
ول ل ع ان ايل جن الد 0 ود د وه 
دروساً في الاستبدال» والمشروعات والتجبيع المر ارأس الالء 
اندفعنا البوم الى ابراز سيتاتا لاننا اعتدنا حقبة طويلة 
حسناتا ٩‏ 
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خاممة 


بړوي فاندرفلد ان غوته شاعر الا ان العظم دخل یوما الى 
مانبفا كتورة للنسمج فأخذ يعاني » بعد ذلك »› القرف من ملابسه 
الي تتطلب جہازآ للانتاج هذه ضخامته. وقد سأل الام ركبون 
زار عن انطباعاته اثناء زیارته مسالخ شبکاغو فقال : «لا زلت 
افکر فی هؤلاء اهندوس الذين بترددون في قتل حشرة واأحدة 
من الشرات الى تغطي اجسادم !!« 

ان مشاعر الكره هذه انا تتجه الى التقنءة-التقنمة الحديثة _ 
ولكنما لا تمس الرأسمالة بصفتما نظاماً اقتصادياً . والى التقنبة 
المديثة ايضاً بحب توجه فكرة باردييف هذه > وهی الى اراد 
ان برسي با الرأسبالية اذ قال : « الها تحول العلاقات الانسانة 
العافت ون الأخام م أن اك هده ا نک رر 
وسیئاتپا كن استيمادها » او عحاربتها لقضاء علمها نابا » في 
ظل اقتصاد برتكز على قاعدة من الاسواق والمشروعات الرة» 
سم اطاره على عو انساني » وتراقب وظالفه على هذا النحو 
ايضاً » اضف الى هذا ما سيقت البه الاشارة من ان من الناة 
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اغا ننعث من الاشاء الي لا ثن فها . والانسان يبلغ أاسمى 
مراب كرامته الانسانبة > بتقديسه أطربة » وتضحيته بنفسه › 
ويا ملك » في سبيل الآخرين . ان الشرق القدم › والاغريق 
وروما > وجەيع منابع حضارتنا الغالىة الرفعة > الميددة الوم 
باحلك الاخطار › اغا تشع هذا الاشعاع لقسه . 


لقد القي رفاق دانبال في النار لانهم رفضوا ان يعبدواالوثن 
الذهي » ومن بين جميع الابطال الذين کانوا سقطون في قلب 
المعركة » لا تذكر النقوش البونانبة غير اسم البطل الذي كان يتنب 
له الكاأهن بالموت ؛ ولقد امتلاأ جدار التاريخ بأسباء شہداء 
توهجت نفوسهم بشيء اسمی من التراب » ولا نعرف محتمعاً 
مکن ان نی على روح الداع والتل وحدها . وفي هذا 
المعنى » اذا تنا تعريف الرأسمالىة الوارد فى هذا الكتاب › 
استطعنا القول بان لس ثة حضارة رأسمألبة . 

الرأسمالية نظام اقتصادي . وهو كسائر الانظمة › انا جد 
قیمته فی انه وسيلة وأداة . ولكن له» سيب ذلك» من القوة 
والدقة والمرونة حظ وافر عظم . 

الا تؤدهي الضارة الا بعد ان بأكل الاس جبيعاً مل 
بطونہم » والا بعد ان تزول الا كواخ- الكهوف التي يسكنما 
العمال » والا بعد ان يكتسي الفقراء ويصيبوا حظم العادل 


من الدفء والراحة» والا بعد ان فى النؤس والمرض والذل 
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من مدينة الشر . والمادفون الى هذه الغابات الاولة يتحنىون 
غث القول اذا تحدثوا عن الرأسماللة .٠ان‏ هتافات الاين 
وشعارات الزبيين لن تغير شيا من جوهر المسأة » فالازدهار» 
فى هذا القرن العشرن »> هو الشرط الاو"ل للكرامة الانسانىة» 
وهو معلتق اولاً واخير برأسمالية ارس وظائفها على الوجه 
الال . 
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الفصل الاول 
الرأسمالىة » تحديدها واشكاها 

الفصل الثاني 
غو الرأسمالة وانتشارها 
وظبقة الرأسالية علب 
ازمات الرأسبالية 
الفصل اللامس 
الاحاهات المىكنة في المستقيل 
خامة 
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لر وا اک انار ة في ا اللوم 
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